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  )دراسة فقهية وقـانونية(



كلمة شكر وتقدیر

إن أول نعمة أنعم االله علینا في هذا البحث هو أن رزقنا مشرفا مخلصا صادقا، تلك المرأة الفاضلة، 

فضلا عن كونها مشرفة وأستاذة فلولا ، وكانت أختاأیت شاوش دلیلة:المتواضعة فضیلة الدكتورة

مساعدتها بعد رحمة االله لما تمكنا من إنهاء هذا البحث في هذه الفترة الوجیزة فتقدیرا لجهودها نقدم لها 

أجمل عبارات الشكر والتقدیر فقد إستفدنا من توجیهاتها الراشدة التي كانت نبراصا في طریقنا لإتمام 

خیر الجزاءهذا البحث ، فجزاها االله عنا 



  إهداء

علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فیه وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر أمي التيإلى 

حنانها لیخفف من ألامي، والتي لم تأل جهدا في تربیتي وتوجیهي إلى من سندها وحبها ودعاؤها نورا 

.في حیاتي أقدم لكي هذا العمل

شيء وعلمني حرفا أصبح بریقا یضیئ الطریق أمامي إلى من علي یوما بإلى أبي الذي لم یبخل 

أن أفتخر لكوني إبنة له والذي أرجو علمني النجاح والصبر والصمود مهما تبدلت الظروف، إلى من 

.یطیل االله في عمره

ن إلى من أعتز وأفخر بهم وأكبر بوجودهم إلى من كانوا یضیئون لي الطریق ویساندوني ویتنازلون ع

.عمي أمینالدین، بلال، حمزة إلى أعز أبناءحقوقهم لإرضائي والعیش في هناء إلى عز 

.وكل الأهل والأقارب كل واحد بإسمهإلى أعمامي وعماتي 

.عمي الذین هم في معزتي إخوتي كل واحد بإسمهإلى أبناء

.على قلبي وروحيإلى جدتى وخالي وخالاتي الأعزاء 

صبرینة سهام، لویزة، یاسمین، :الجامعي اللواتي تقاسمت معهم الحلو والمرإلى رفقاتي دربي ومشواري 

فهیمة و 

حب والصداقة، إلى رفیقتي وأختي التي شاركتني في إنجاز هذا وإلى كل من تجمعني معه مشاعر ال

.العمل كهینة وعائلتها الصغیرة

لیندة



 اهداء

:ولم نكن لنصل إلیه لولا فضل االله علینا أما بعدالعمل هذالإنجاز الحمد الله الذي وفقنا 

من  إلىله االله بالهیبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار اهدي هذا العمل المتواضع إلى من كلّ 

ن یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار من االله أاحمل اسمه بكل افتخار أرجو

.وستبقى كلماتك نجوى اهتدي بها الیوم والى الأبد والدي العزیز

إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب والى معنى الحنان والتفاني إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من 

.كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أمي

إلى سندي وقوة وملاذي بعد االله إلى من أثارني على نفسه إلى من علمني علم الحیاة إلى زوجي

إلى من بهم اكبر وعلیهم اعتمد إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي إلى من بوجودهم اكتسب قوة ومحبة لا 

.حدود لها إلى من عرفت معهم معنى الحیاة إخوتي

.إیناسو  رفیق يإلى قرة عیني وسبب اجتهادي أولاد

في هذا العمل لیندةإلى أختي ورفیقتي

كهینة
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مقدمة

واج هي أنبل وأسمى العلاقات في الوجود، حیث مجّدتها الشریعة الإسلامیة وطوقتها علاقة الزّ إنّ 

واج هو السبیل الوحید والشرعي لتكوین أسرة متماسكة أساسها المودة والرحمة والمحافظة بعنایة بالغة، فالزّ 

.على الأنساب

القرابة والالتحاق فنقول مثلا انتسب الولد إلى أبیه :النّسب الذي یعني لغةفأبرز أثر لعقد الزواج هو 

أي التحق به، أمّا شرعا فیعني العلاقة الدّمویة التي تربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشیه، ورابطة 

انتمائه إلى القرابة والنّسب هي الرّباط الوثیق لتماسك كیان الأسرة واتحادها، بحیث یعتز كل فرد بانتسابه و 

.حاول أحد أن یخرجه عن دائرتها إذاأسرة ما ویفخر بكونه ابنا لها، ویغضب أشد الغضب وقد یقاتل 

هذا تربط الآباء بالأبناء ولواج ویعد من أهم الروابط التيوعلیه یعتبر النّسب أهم ثمرة من ثمرات الزّ 

، وقد نبه االله سبحانه وتعالى في كتابه العزیز زرع االله في طبیعة الإنسان حب التناسل وغریزة حفظ النسل

(الإنسان إلى ما في النّسب من فوائد وذلك في قوله جلا وعلا هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله :

لهدمه بل قد تم الإجماع على هذا  دعاولعل باستقراء التاریخ لا نجد من ، 1)نسبا وصهرا وكان ربك قدیرا 

.المقصد الشریف من طرف كل الملل والأمم

من أهم ركائز المجتمع البشري وخاصة المجتمع الإسلامي، لكونه أهم أساس وأقوم یعتبر فالنّسب 

وجل أمر االله عزّ عة الخمسة،عماد في تمسك كیانه ووحدة أفراده، وبما أنّه یعد أحد أركان ومقاصد الشری

وما جعل أدعیائكم أبناءكم ذلك ":بنوتهم في قوله جلّ وعلإنكارن أن ینسبوا إلیهم أولادهم ونهاهم عالآباء

هو أقسط عند االله فإن لم تعلموا لآبائهمیهدي السبیل أدعوهم هو هكم واالله یقول الحق و قولكم بأفوا

، كما توعد الرسول الكریم الأبناء الذین ینتسبون إلى غیر أبائهم 2"أباءهم فاخوانكم في الدّین وموالیكم

، "ة علیه حراممن ادّعى إلى غیر أبیه وهو یعلم أنّه غیر أبیه فالجنّ :"-علیه وسلم صلى االله–فقال 

أیما امرأة أدخلت على قوم من :"كما نهى المرأة عن انساب ولد إلى زوجها تعلم انّه لیس منه فقال

وهذا یدل على أنّ الزنا والعهر لیسا طریقا لثبوت "فلیست من االله شيء ولن یدخلها الجّنةلیس منهم

"الولد للفراش وللعاهر الحجر:"-صلى االله علیه وسلم-النّسب فقال
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بحیث یعیش في مجتمع لا تربطه ،یعیش جاهلا أباه یعیش حاضرا ومصیرا مجهولانالذي  فالإنسان

وعلیه حرمان ،بالإضافة إلى حقده على المجتمعیحیا بعزلة وقلق وحیرة متواصلین هبه صلة، ولاشك أنّ 

الفرد من النّسب یعني حرمانه من أهم حقوقه على الإطلاق مع إلحاق الحیف والظلم به وكذا المس 

ین نّ كل مولود یلد من شخصرغم أنّ المبدأ والواقع أ ي، أبهویته مما قد یؤدي إلى الضیاع بوجه أو بآخر

:حیث یتفرع من النّسب محورین أساسینأب وأم، 

الإثبات بمعنى تأكید حق متنازع فیه له أثر قانوني وذلك وفقا لما أباحه القانون في سبیل :أولهما

الفراش، الإقرار، البینة والطرق العلمیة :والمعروف أنّ النسب یثبت بأربعة طرق هيإثبات ذلك الحق،

حق المنسب بقرابته وتعلّقت به سائر الأحكام الشرعیة المرتبطة بهذا النّسب من میراث فإذا ثبت النّسب الت

.، فكان استقرار النّسب استقرارا للمعاملات في المجتمعنع الزّواج وترتب علیه حقوق ووجباتاونفقة ومو 

ارق في حل مشكلة نفي النّفي وفق الشروط والضوابط الشرعیة والقانونیة، فكان اللّعان هو الف:وثانهما

النّسب وقضیة التفریق باللّعان من المسائل والقضایا ذات أهمیة قصوى في الشریعة الإسلامیة؛ لما یخلّفه 

االله على المجتمع بأكمله لذلك كانت لعنة انعكاسهامن أثار تمس جوانب حیاة الفرد برمتها مما یؤدي إلى 

.الزّوجین تنحل الرابطة الزّوجیة وینتفي نسب الولدوغضبه حقا على الكاذبین فیه، فبمجرد تلاعن 

ولحرص الدّین الإسلامي على صیانة أعراض النّاس وحفضها فشرع حكم من یقذف امرأة بالزنا ولم 

والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة ":لقوله تعالىیكن له أربعة شهداء یحدّ وجزاؤه ثمانین جلدة 

یعتبر اللّعان  لذلكو 1"ك هم الفاسقونوأولئلهم شهادة أبدا  واثمانین جلدة ولا تقبلشهداء فاجلدوهم 

.الطریق المقرر لنفي النّسب في الشریعة الإسلامیة

على عبده العلم والمعرفة وسخر له الكون، حیث تمكن الإنسان بهذه النّعم أنعم االله سبحانه وتعالى

اكتشاف ما میع المجالات في العصر الحدیث أینللوصول إلى درجة متقدمة من العلم والتطور في ج

الصفات الوراثیة التى تنتقل من الأصول إلى الفروع والتى من شأنها :یسمى بالبصمة الوراثیة والتي تعني

.إنسانید هویة كل تحد

علیها في مجال الاعتمادولقد أثارت البصمة الوراثیة جدال وخلاف فقهي وتشریعي حول إمكانیة 

المستقر علیها في الفقه الإسلامي ویتمثل هذا الجدال بین ونفي النّسب بدلا من الأحكام والأدلة إثبات
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الأخیرة لأنّ الإعتماد علیها تعطیل لنص ثابت اتجاه محافظ رافض للخبرة الطبیة ومرجح للّعان على هذه 

بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم وبین اتجاه حداثي ینادي إلى اعتماد 

.الخبرة الطبیة والتخلي عن اللّعان

40من الموادنظمه في الإسلامیة و أحكامه من الشریعةاستنبطبالنسب و  يالمشرع الجزائر اهتم ولقد

المعدل 84/11من قانون 40ثبوت النسب في المادة أسبابسرة كما حصر من قانون الأمكرر 45إلى 

إلى إمكانیة الزّوج  في نفي 41وتتطرق في المادة 2005فیفري27المؤرخ في 05/02مم بالأمر والمت

إبرازالشارع قد وسّع وتساهل في أنّ السالفة الذكرالنّسب بالطرق المشروعة، وما نستنتجه من المواد

.أخرىالنّسب من جهة وشدد وضیق من طرق نفیه من جهة إثباتطرق 

بما أنّ النّسب ذو أهمیة كبیرة وله بعد اجتماعي لكونه یحقق مصلحة الفرد والمجتمع معا، فاللّعان 

یة على الولد والزّوجة التي یتم الذي یؤدي إلى نفي النّسب له خطورة بالغة على الأسرة وله أبعاد وأثار نفس

المس بشرفها وعرضها، ومع ظهور الطرق العلمیة بما فیها البصمة الوراثیة وإمكانیة استخدامها في مجال 

:رح هذه الإشكالیة التالیةوعلیه ارتأینا في دراستنا هذه إلى ط،حولها،نفي النّسب، وظهور جدال فقهي

  ؟مدى حجیة البصمة الوراثیة في نفي النسبما هي طرق نفي النسب شرعا وفقها وما

السالفة الذكر عرضنا بحثنا هذا في قالب منهجي ووصفي وذلك الإشكالیةابة على كل هذهوللإج

، فقسمناه إلى فصل أول لتوضیح الموضوع بشكل دقیق ومفصل وشرح المصطلحات الفقهیة والقانونیة

لى مبحث أول خصصناه لدراسة اللّعان كوسیلة شرعیة بعنوان الطریق الشرعي لنفي النّسب، یحتوي ع

لنفي النّسب وهذا الأخیر یتضمن مطلبین الأول بعنوان مفهوم اللّعان والثاني بعنوان أثار اللّعان وحكم 

الملاعنة ووقف القانون الوضعي من اللّعان، إجراء، ومبحث خصصناه لنفي النّسب دون النكول عنه

الملاعنة والثاني تعرضنا فیه لموقف المشرع الجزائري إجراءفي النّسب دون ودرسنا في المطلب الأول ن

.والتشریعات العربیة من اللّعان

أما الفصل الثاني خصصناه لدعوى اللّعان ومدى حجیة البصمة الوراثیة في نفي النّسب فقسمناه 

تناولنا فیه تعریف دعوى اللّعان إلى مبحثین الأول بعنوان مفهوم دعوى اللّعان ویشتمل على مطلب أول 

إلى مدى دعوى اللّعان، وتطرقنا في المبحث الثاني وشروط رفع إجراءات، والثاني تناولنا فیه وصورها

حجیة البصمة الوراثیة في نفي النّسب وموقف القانون الوضعي منها وتم تقسیمه إلى مطلبین وتعرضنا في 



نفي النّسب، وفي الثاني تعرضنا إلى موقف المشرع الجزائري الأول إلى مدى حجیة البصمة الوراثیة في

.والتشریعات العربیة منها
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الفصل الأول

رق الشرعیة لنفي النسبالطّ 

وجیة إذا هي السبب الأساسي في ثبوت فالزّ رسمیا أو عرفیا،سب بالزواج سواء كان یثبت النّ 

اني وله والعاهر هو الزّ "الولد للفراش وللعاهر الحجر:"علیه وسلمسب من جهة الأبوة لقوله صلى االله النّ 

أمّا نسب الولد لأمّه فیثبت في سائر الحالات أي بمجرد حدوث واقعة الولادة .الحجر أي له عقوبة الرجم

ا بالّلعان أو بإثبات عنه وذلك إمّ ذي یمكن له نفي نسب الولدولا یمكن نفیه عنها وهذا عكس الأب الّ 

اللّعان المبحث الأولفتناولنا في مبحثین إلى  الفصلشروط الفراش، ولقد قسمنا دراستنا في هذا لاختلا

شروط الفراش وكذا موقف الملاعنة أي اختلال إجراءلنفي النّسب دون خصصناه  فلقد انيالمبحث الثّ ا أمّ 

.ي والتشریعات المقارنة من اللّعانكل من المشرع الجزائر 

لالمبحث الأوّ 

سباللّعان كوسیلة شرعیة لنفي النّ 

طریقا سب، إلاّ الشریعة الإسلامیة في نصوصها وأحكامها الشرعیة طریقا آخر لنفي النّ لم تعرف

إلى  جوءاللّ جاز له في هذه الحالةوج أنّ هذا الولد لیس منه،فإذا تبیّن وتیقّن للزّ  ؛وهو اللّعانواحد ألاّ 

لّعان ومدى مشروعیته لنفي هذا الولد عن نسبه، وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الاللّعان 

فیه الآثار الناجمة عنه وحكم ل أما في المطلب الثاني فستناولالمطلب الأو  في ومختلف شروطه وذلك

.النكول عن اللّعان
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المطلب الأول

مفهوم اللّعان

الذي یحوي على مختلف التعریفات الفقهیة ،والاصطلاحيغوي في هذا المطلب سنتناول التعریف اللّ 

لعان وكذا الشروط الواجب توفرها مشروعیة الّ فیه إلى سنتعرضوهذا في الفرع الأول أما الفرع الثاني ف

.لصحته

الأولالفرع                                      

  عانتعریف اللّ 

التعریف اللغوي: أولا

من :عنة بالضمملاعین، والاسم اللّعان واللُّ :مع، جطرده، وأبعده؛ فهو لعین وملعون:لعنه، كمنعه

، و ملاعنة ولعانا وتلاعناامرأته لاعن ماجن و التّ و  التشاؤم:اس واللّعین من یلعنه كل أحد والتلاعنیلعنه النّ 

الإبعاد والطرد من الخیر، وقیل :، ولاعن الحاكم بینهما أي حكم یبنهما، واللّعن1التعنا، لعن بعض بعضا

.هو اللّعن بین اثنین فأكثر:الطرد والإبعاد من االله ومن الخلق هو السّب والدّعاء، واللّعان والملاعنة

، واللّعنة في القرآن قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنّه زنى بهااذا : والملاعنة بین الزوجین

.2هي العذاب، ولعنه االله بلعنة معناه عذّبه:الكریم

التعریف الإصلاحي:ثانیا

طبعا حسب اختلاف المذاهب ، وذلك عان في الجانب الفقهيلقد تنوعت وتعددت تعریفات اللّ 

:معتقداته، فكل مذهب عرفه حسب الفقهیة

.1476.،ص2008مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث ، القاهرة ، -1
أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منصور الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد الثالث عشر، دار -2

.389-387بیروت، د س ن، ص ص صادر، 
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عن قائمة مقام حد القذف في حقه مؤكدات بالإیمان مقرونة باللّ  تدااهش:عرّفه الفقه الحنفي على أنّه-

1.ومقام حد الزنا في حقها

لطخ فراشه لى قذف من مات معلومة جعلت حجة للمضطر عكل:أما الفقه الشافعي فلقد عرفه بأنّه-

.وألحق العار به أو إلى نفي الولد

حلفها على تكذیبه لف على زنى زوجته أو نفي حملها و ه حلف زوج مسلم مكبأنّ :الفقه المالكي عرفهو -

.أربعا

عن والغضب قائمة ات بإیمان من الجانبین مقرونة باللّ مؤكدّ  تدااهبأنّه ش:الحنبلي ا عرفه الفقه وأخیر -

.2تعذیب أو زنى في جانبهاالمقام حد القذف أو 

شهادات أم ما اذا كانت ألفاظ اللّعان نرى من خلال التعاریف التي قدمها الفقهاء أنّهم اختلفوا حول 

:أیمان أم هي شهادات وأیمان بنفس المعنى ولقد انقسموا على النحو التالي

–صلى االله علیه وسلم –یرى أنّ اللّعان شهادات مؤكدات بالأیمان ودلیلهم في ذلك قوله :المذهب الأول

وقوله في روایة أخرى "كان لي فیها شأن ما مضى من الشهادات التي سبقت للولا"  :في بعض الروایات

االله : یقول–صلى االله علیه وسلم –وقوله في الحدیث فجاء هلال فشهد والنبي –لكان لي ولها شأن –

جاء صراحة  في هنا لفظ الشهادة ف شهدت،هل منكما من تائب؟ ثم قامت فیعلم أنّ أحدكما كاذب ف

.3فقامت وشهدت:الحدیث عندما قال

صلى االله علیه  –في ذلك إلى قوله  اواستندو یرى أنّ اللّعان أیمان مؤكدة بلفظ الشهادة، :هب الثانيالمذ

، وقالوا أنّ اللّعان شهادة باالله والشهادة باالله یمین حیث من قال "لولا الأیمان لكان لي ولها شأن":-وسلم 

أشهد باالله یكون یمینا إلاّ أنّه یمین بلفظ الشهادة ولأنّ اللّعان لو كان شهادة لما قرنه بذكر اسم االله تعالى، 

.4الیهالیمین هي التي تفتقروإنمالأنّ الشهادة لا تفتقر لذلك 

خلیفة على الكعبى، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة دراسة فقهیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -1

.265.،ص2004الإسكندریة،
.265خلیفة على الكعبي، المرجع نفسه، ص-2
، دار ابن حزم للطباعة 1ع الصنائع، في ترتیب الشرائع، جعلاء الدین ابي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، بدائ-3

.44.، ص2004ن،.ب.والنشر والتوزیع،د
.309.، ص1991، المكتب الإسلامي، دمشق، 6الإمام النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین،ج-4
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أصحاب هذا الرأي أنّ اللّعان الذي یكون بین الزوجین یجمع بین الوصفین معا فهو  رىی:المذهب الثالث

.الحال تأكیدا للأمرلاقتضاءشهادة مؤكدة بالقسم والتكرار ویمین مقترنة بلفظ الشهادة والتكرار 

سبحانه  - ة وذلك في قولهبصفة صریحوعلیه فالرأي الراجح هو الرأي الثالث لأنّ لفظ الشهادة جاء 

فدّل ذلك على أنّ اللّعان شهادة في كتاب االله العزیز، )فشهادة أحدهم أربع شهادات باالله(:-وتعالى

.1"ولها شأنلولا الأیمان لكان لي ":وأیمان في سنّة النّبي المختار وذلك في قوله

:ة اللّعان هيأنّ صفإلیها الفقهاء نستنتجالتي توصل المختلفة  والآراء التعاریفومن خلال

فیما رمیتها به من الزنا أو بنفي الولد، فیقول هذا من الصادقینلأشهد باالله أنّي :أن یقول الرجل

أو من نفي الولد الزناأربع مرات ثم یقول في الخامسة لعنة االله علي إن كنت من الكاذبین فیما رمیتها من 

أو من نفي الزناأشهد باالله أنّه لمن الكاذبین فیما رماني به من :ثم تقول المرأة.ویشیر إلیها في كل مرة

الولد وتقول هذا أربع مرات ثم تقول في الخامسة أن غضب االله علي إن كان من الصادقین فیما رماني به 

.2أو من نفي الولدالزنامن 

جریمة الزنا لا تثبت بالشهادة إلا بأربعة من أنّ  :لعانالأربع في الّ  تالشهاداوجوب من والحكمة

، اكتفى الشارع بأن یأمر في إثبات ما یقذف الزوج به زوجتهالرجال لكن لما كانت شهادة الشهود متعسرة 

.3الحدوج بأن یشهد تلك الشهادات الأربع لتقوم مقام الشهود الأربعة فإن شهدها سقط عنه الزّ 

دون أن یملك شهود، فیشهد أربع شهادات وج لزوجته بالزناأنّ اللّعان هو رمي الزّ ونفهم من هذا

أنّه من الصادقین، وتشهد الزوجة أربع شهادات أنّه من الكاذبین، وفي الخامسة تنزل اللّعنة والغضب 

.بینهما

.279-277خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص ص-1
.335الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، صرمضان علي السید الشرنباصي، أحكام-2
، جامعة عبد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيقندوز سناء، اللّعان وإشكالاته الفقهیة، القانونیة والقضائیة، .نجومن م-3

.114.، ص2011، 02كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، عدد:الرحمان میرة
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الفرع الثاني

  هطشرو عان و مشروعیة اللّ 

الشریعة الإسلامیةهذا یدل على أنّ و  ،والسّنة النّبویةالكریمعان في كل من الكتابلّ ثبت اللقد        

بالإضافة إلى أنّه یقوم مقام حد القذف في حق ،فظهاحالأنساب، و اختلاطكبیر به ذلك لعدم اهتمام أولت

هي أدلة  یجب التقید بها فماعان یتوقف على عدة شروط اللّ و  وج، ویقوم مقام حد الزنا في حق الزوجة،الزّ 

وفیما تتمثل شروطه ؟عان،مشروعیة اللّ 

  عانمشروعیة اللّ : أولا 

ن القرآن الكریمم-1

من قذف امرأة أنّ  عانالأصل في مشروعیة اللّ وذلك في أنّ الكریمثبت اللّعان في كتاب االله العزیز

أن یعجز  امّ إ و  دعواه، وحینئذ یقام على المرأة حدّ الزنالى أن یأتي بأربعة شهداء عا،فإمّ حرة عفیفة بالزنا

والذین یرمون المحصنات (:وفي هذا یقول االله تعالى، 1القذف ثمانین جلدةحدّ فیحدّ نة،عن الإتیان بالبیّ 

إلا وأولئك هم الفاسقون لهم شهادة أبداثمانین جلدة ولا تقبلوا همو فأجلدثم لم یأتوا بأربعة شهداء 

.2)فإن االله غفور رحیم بعد ذلك وأصلحوا الذین تابوا من 

ساء الحرائر العفائف بالزنا ولم یكن لهم أربعة شهداء ونفهم من هذه الآیة الكریمة أنّ من یرمي النّ 

في بالغة معدم البسوط متوسط یؤلم مع أي رجال عدل یشهدون معه بذلك صریحا، فیجلدون ثمانین جلدة 

ولهم عقوبة أخرى هي أنّ شهادة القاذف ولیس الأذیّة أي عدم الأذیة لأنّ القصد في ذلك هو التأدیب ذلك 

ب القاذف نفسه ویقرّ أنّه أن یكذّ  هي هذا الموضععلى القذف، حتى یتوب والتوبة فيغیر مقبولة ولو حدّ 

تقبل نه الفسق، وبالتاليءته إحسانا، زال عفإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدّل إسافیما قال،كاذب 

الجلد أوجب سبحانه وتعالى ، وعلیه3غفور رحیم یغفر الذنوب جمیعا لمن تاب وأناب االله فإنّ شهادته، 

1
الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  يأحمد فراج حسین، أحكام الأسرة ف-

.162.،ص1998الإسكندریة،
.5.4سورة النور، الآیة -2
ب، ، دار الإمام مالك للكتا1عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تفسیر الكریم الرحمان في تفسیر الكلام المنان، ط-3

.521.،ص2009الجزائر، 
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من غیر فصل بین الزوج نةالذي یرمي المحصنات بالزنا دون الإتیان بالشهود أو البیّ  ذفالقا ىعل

.1غیرهو 

له أن یدفع الحد عن نفسه بالبیّنة إذا كان له شهود على ما یرمیها به  كان زوجا ا إذا كان القاذفأمّ 

الذین و (:تعالى هسبحان ولقد ذكر في ذلك االله أو له أن یدفعه باللّعان وذلك إذا لم یكن له بّینة أو شهود،

باالله إنه لمن الصادقین  تشهادایرمون أزواجهم ولم یكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 

باالله أنه  تشهاداتشهد أربع  أن بعنها العذاكان من الكاذبین و یدرؤا إنوالخامسة أن لعنة االله علیه 

ولولا فضل االله علیكم ورحمته وأنّ كان من الصادقین إنلمن الكاذبین و الخامسة أن غضب االله علیها 

.2)تواب حكیم االله

عنه الحد لأنّ الغالب أنّه إذا كان القاذف زوجا كانت شهاداته على زوجته دارئةنفهم من هذه الآیة

أنّ الزوج لا یقدم على رمي زوجته التي یدنّسه ما یدنّسها إلاّ إذا كان صادقا، ولأنّ له في ذلك حقا وخوفا 

شهد باالله أنّي لمن أ: من إلحاق أولاد لیسوا منه به، وسماها شهادة، لأنّها نائبة مناب الشهود بأن یقول

الصادقین فیما رمیتها به ویزید في الخامسة بأن یدعو على نفسه باللّعنة إذا كان كاذبا فإذا تم لعانه سقط 

وأن  تالزوجة العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهاداتها وهي أربع شهادا يأ عنها أعنه حدّ القذف ویدر 

.3فإذا تم اللّعان بینهما فرق بینهما إلى الأبدتزید في الخامسة بأن تدعو على نفسها بالغضب 

أي فیما رماها به من الزنا أو من نفي الولد)أن غضب االله علیها إذا كان من الصادقین( :وقوله      

ساء یكثرن اللّعن في وتخصیص الغضب بالمرأة للتغلیظ علیها لكونها أصل الفجور ومادته، ولأنّ النّ 

.4منه لا یكون له في قلوبهنّ موقع كبیر بخلاف الغضبالعادة، ومع استكثارهن 

یعفي نفسه من یتهم زوجته بالزنا، ملزم بملاعنة زوجته حتى  يق أنّ الزوج الذیفهم من كل ما سب

ونفس الشيء للزوجة المتهمة بالزنا فهي ملزمة بالتلاعن مع زوجها لكي تعفي نفسها ،عقاب الثمانین جلدة

.الزنامن حدّ جریمة 

، دار الكتب العلمیة، 5علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،ج-1

.28.،ص2003لبنان،
10.-6سورة النور،الآیة  -2
.522.عبد الرحمان بن ناصر السعدي، مرجع سابق،ص-3
فتح القدیر، الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، دار المعرفة، لبنان، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، -4

.1000.، ص2007
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من السنة النبویة-2

:البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما روى، ففي السنّة النّبویة الشریفةاللّعان أیضاثبتكما

فقال سحماء بنبشریك-صلى االله علیه وسلم -هلال بن أمیة قذف امرأته عند رسول االله  أن

رأى أحدنا على  إذایا رسول االله :فقال. في ظهرك نة أو حدّ البیّ :-صلى االله علیه و سلم-بيالنّ 

في  حدّ إلاّ ة و نالبیّ :یقول-صلى االله علیه وسلم -ل االله نة فجعل رسوامرأته رجلا ینطلق یلتمس البیّ 

بالحق أنّي لصادق ولیُنزلنّ االله تعالى ما یبرئ ظهري من الحدّ، فنزل الذي بعثك و  :فقال هلال. ظهرك

1)إذا كان من الصادقین(حتى بلغ )والذین یرمون أزواجهم(جبریل فأنزل االله 

لاعن بین -صلى االله علیه وسلم -أنّ النّبي :مسلم عن ابن عمر رضي االله عنهماكما روى البخاري و 

.2امرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بینهما، وألحق الولد بالمرأةرجل و 

-صلى االله علیه وسلم -الحدیثین نفهم أنّ اللّعان قد ثبت وكان جاري في عهد الرسول من خلال 

صلى االله علیه -التي رویت عن الرسول كثیرة والمتعددة الخاصة باللّعان،والدلیل على ذلك الأحادیث ال

-وسلم

  عانشروط اللّ :ثانیا 

حیث هناك صحیحة بین الزوجین لابد من توفر مجموعة من الشروط عان ثابتة و للّ التكون عملیة 

، وإذا كان معابهما تتعلقبالزوجة أو المقذوف وأخرىبعضها خاصةخاصة بالزوج أو القاذف و شروط 

ففیما تتمثل الفقهاء حول هذه الشروط،اختلفد قو  .سبب اللّعان هو نفي الولد فهذا یستدعي شرط التوقیت

هذه الأخیرة ؟

عدم  فهو واحد، ویتمثل هذا الشرط فيأنّه فیما یخص شروط الزوج أو القاذف:یرأى الفقه الحنفي

والذین یرمون أزواجهم ولم یكن (:عان بقوله عز وجلذلك في آیة اللّ االله تعالى شرط لأنّ نة؛إقامة البیّ 

.)دات باالله اأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شه إلالهم شهداء 

، دار الكتب العلمیة، لبنان، 4؛ ج1أبي البركات عبد االله بن احمد بن محمود، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط-1

.188.، ص1997
.181.،ص1989الغایة والتقریب، دار إبن كثیر، دمشق، مصطفى دیب البغا، التهذیب في أدلة متن -2
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یقام علیها حد عان و اللّ لا یجبعة من الشهود على المرأة بالزنا،أقام أربوهذا یفید أنّ الزوج إذا

وهنا  لقد خالف المذهب الشافعي ، یقام علیها الحدّ تقبل شهادتهم و ولو شهد أربعة أحدهم الزوج الزنا؛ 

 فيووجه قول الشافعي شهادته،إذا كان الزوج من بین الشهود لا تقبل المذهب الحنفي حیث أنّه عندهم

أنّه لا  ىذلك إلفي  اواستندو أنّ الغیظ حمله على ذلك لاحتمالأنّ الزوج في رأیهم متهم في شهادته، : ذلك

.1-صلى االله علیه وسلم-شهادة للمتهم على لسان رسول االله 

كذاب نفسه على زناها وعدم إنة مقید بعجزه عن إقامة البیّ على الزّوج عان ولا یخفى أن وجوب اللّ 

، وجلدت رجال رجمت لو كانت محصنةأربعةینة على زناها فإن كانوا ن أقام بّ فإبعده وعدم تصدیقها له، 

.2غیر محصنةكانت لو 

:د من توفر شرطین همابالمقذوف أو الزوجة فلا إلىوأما الذي یرجع -

فمن هو یستلزم الزنا، بنفي الولد و و بالرمي بالزنا أإلاّ عان لا یكون اللّ  ؛فلأنّ  الوطءأولهما كونها ممكنة -

.3عذراء فلا یتیسر ذلك منهارتقاء أوكانت 

الزنا، والذي حدّ  ذلك یلزمهاوإنّما  عان یجب اللّ حتى لو أقرت بذلك لافإنكارها وجود الزنا منها :وثانیهما-

بالإضافة و . ذلك لظهور زناها بإقرارهاوالرجم إن كانت محصنة،الجلد إن كانت غیر محصنة یتمثل في

قة ولم تكون المرأة أو الزوجة متخلّ  و العفة أن عفتها من الزنا،إلى إنكارها وجود الزنا لابد من توفر شرط  

.4عان بقذفهافان لم تكن عفیفة لا یجب اللّ ،تزني في حیاتها ولو مرة

أن تجمع بینهما علاقة یجب قبل كل شيء فیجب أولا و أما الشروط التي تعود إلى الزوجین معا-

القاذف والمرأة المقذوفة، ومن ثم یقع اللّعان بین الرجل الرجلزوجیة أي قیام الزوجیة الصحیحة بین

ه سواء تم الدخول بها أو لا؛ أو كانت المرأة في عدة من طلاق رجعي، وبناء على ذلك فلو قذف وزوجت

.36علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، مرجع سابق، ص-1
.192ابي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود، مرجع سابق، ص-2
حزم للطباعة والنشر ؛ دار إبن1الشیخ محمد بن علي الشوكاني، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ط-3

.449، ص2004والتوزیع،
.35علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، مرجع السابق، ص-4
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طلاقا بائنا ثم قذفها فلا لعان بینهما، وبالتالي یجب علیه حدّ القذف الرجل امرأة أجنبیة، أو طلق زوجته 

.1في هذه الحالة

لإتمام عملیة اللّعان بالشكل الصحیح اشترط الفقهاء بعض الشروط التي تخص الزوجین معا وذلك 

:حسب تفصیلهوفیما یلي شروط كل مذهب

ا اعتبار العقل لإسلام والنطق وعدم الحدّ في القذف؛ أمّ اوالبلوغ و الحریة والعقل :اشترط المذهب الحنفي

والبلوغ فلأنّ المجنون الذي فقد عقله والصبي الذي لم بیلغ سن البلوغ لیسا من أهل الشهادة، وهذا یعني 

، وأما اعتبار الحریة فالمملوك لیس من أهل الشهادة خاصة أنّ اللّعان عند أنّهما لیسا من أهل اللّعان

ق؛ شهادات مؤكدة بالإیمان، فمن لیس من أهل الیمین لیس من أهل اللّعان، وأما اعتبار النطالحنفیة 

حدود في القذف فلأنّ لاا اعتبار المأمّ لا یأتي بلفظة الشهادة والقذف،فلأنّ الأخرس لا شهادة له؛ لأنّه

.2من سورة النور6شهادة له؛ لأنّ االله تعالى ردّ شهادته وذلك في الآیة 

هاره ظلأنه ممن یصح طلاقه و الشافعي یلاعن؛ فقال مالك و  ؛خرساختلف العلماء في ملاعنة الأو        

.3یلاؤهاو 

، بالغان سواء أن یكون الملاعن والملاعنة أو الزوجان عاقلاناشترطفلقد : أما المذهب المالكي-

لها أن میة یجوز نّ الذّ لا في الزوجة؛ لألإسلام في الزوج،كان حرین، أو مملوكین أو فاسقین، و یشترط ا

.4تلاعن وذلك لرفع العار عن نفسها

؛ دار الفكر 1أحمد بخیت الغزالي، عبد الحلیم محمد منصور علي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، ط-1

.378، ص2008الجامعي،الإسكندریة،
.279مرجع سابق، صخلیفة علي الكعبي، -2
كأن یقول الزوج أنت علي :ومعنى الظهار.46.علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، المرجع السابق،ص-3

تحریر رقبة أو صیام شهرین متتالین أو إطعام : اكظهر أمي فإذا قال ذلك ولم یتبعه بطلاق صار عائدا وألزمته الكفارة إم

هو أن یحلف الزوج أن لا یطأ زوجته مطلقا أو لمدة تزید عن أربعة أشهر، علاء الدین أبي : ءومعنى الإیلا.ستین مسكینا

.157.100بكر بن مسعود الكساني الحنفي، مرجع سابق، ص ص 
أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة، الكویت، -4

  .389ص
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جاز فكان رأیه أنّ اللّعان جائز على كل زوج،المذهب الشافعي لم یخالف المذهب المالكيأما -

أو الآخر مملوكا أو كانا مملوكین معا حرین مسلمین أو كان أحدهما حرا و طلاقه وسواء كان الزوجان 

.1كان الزوج مسلما والزوجة ذمیة

بنفي الولد بحضرة الولادة نفي الولد فیجب أن یكون اللّعان أما شرط وقت اللّعان خاصة إذا كان ب-

،2سكوته عند التهنئة مع عدم ردهضمنیا كدلالةأو بعدها بیوم، وأن لایتقدم من الزوج إقرار به صریحا أو 

.3منه فلا یصح نفیه بعد ذلك امضي ذلك الوقت یعتبر إقرار وشراء ما یلزم المولود و أما بعد قبوله التهنئة 

وج إذا تیقنّ أنّ الولد لیس منه فعلیه أن ینفیه بتمام الولادة أو بعدها بیوم كما أنّ الزّ إذن یجب على

.اللّعانسكوته بعد الولادة أو قبوله التهنئة مع عدم ردّها یسقط حقه في نفي هذا الولد ب

فلقد روى عن أبي الولادة فهناك خلاف بین الفقهاء، وفیما یخص المدة التي یصح فیها النفي بعد 

وهو أربعون یوما واعتبر الشافعي تاه بأكثر النفاس محمد وقّ ه وقّت له سبعة أیام وأبو یوسف و حنیفة أن

.4ألزمهإن نفاه على الفور انتفى، وإلاّ :لفور فقالا

وج غائبا لا یعلم بالولادة فعلمه یكون وقت حضوره، فله النفي في مقدار ما تقبل فیه كان الزّ  ولو      

وهو  اولد وج مسافر لمدة معینة ولم یعلم بولادة الولد وعند رجوعه وجد زوجته أنجبتكأن یكون الزّ التهنئة؛

ه به أو أثناء تلقیه التهنئة وهذا وعلممتیقن أنّ هذا الولد لیس منه فیمكن له نفي هذا الولد حال وصوله 

  .الفقه حسب رأي

وجین وبعد التأكد والانتهاء من إجراءات اللّعان یفرق بتوفر هذه الشروط تتم الملاعنة  بین الزّ 

بینهما على وجه التأبید ویقوم بنفي الولد عن الاستمتاعالقاضي بین الزوجین وبالتالي تكون هناك حرمة 

  .وجالزّ 

.1114أبو عبد االله محمد بن ادریس الشافعي القریشي المطلبي، الأم، بیت الأفكار الدولیة، الأردن، ص-1
.202أبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود، مرجع السابق، ص-2
.170أحمد فراج حسین، مرجع السابق، ص-3
.56، صعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، مرجع السابق-4
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المطلب الثاني

حكم النكول عنهو  أثار اللعان

عان هو حكم شرعي فتترتب علیه بعض الآثار الشرعیة، كغیره من الأحكام الأخرى، بما أنّ اللّ 

عدة والنفقة وغیرها من الآثار فكانه بعض الأحكام الخاصة بالمرأة كالكحكم الطلاق الذي یترتب علی

ینتفي وج و منها ما یمس الزوجة وأخرى تخص الولد الذيیمس الزّ فمنها ماللّعان بعض الأثار  كذلك

أو جزاء كل  مفي هذا المطلب إلى حكأیضاسنتعرضكماوهذا درسناه في الفرع الأول،  وجنسبه من الزّ 

.وذلك في الفرع الثانيالزوجین عند نكولهما عن اللّعانمن

الفرع الأول

  عانأثار اللّ 

فرقة أبدیةالتفریق بین المتلاعنین:أولا

بین نتهاء من إجراءاته، أوّل شيء یقوم به القاضي هو التفریق بعد توفر جمیع شروط اللّعان والإ

وتتحول المرأةبطلقة بائنة،زوجینبین الیقفي نفس الجلسة بالتفر القاضيأن یقضيومعنى هذاالزوجین

الإستمتاع الوطأ و  وهذا یعني حرمة،1بهاالاتصالأجنبیة محرم على الزوج امرأة إلى متزوجةامرأةمن

المتلاعنان لا :"-صلى االله علیه وسلم-التلاعن ولو قبل التفریق بینهما لحدیث النّبيبین الزوجین بعد 

.2"یجتمعان أبدا

من الانتهاءالفرقة تكون بنفس الّلعان أي بمجرد فهل هذه :هذه الفرقة ثار حولها جدال فقهيو       

القاضي أو الحاكم  وج مباشرة دون لعان الزوجة أو تتوقف الفرقة على حكمالملاعنة أو تكون بعد لعان الزّ 

:بسبب اللّعانفیما سیأتي عرض لأراء الفقهاء حول الفرقة التي تكون بین الزوجینبعد اللّعان و 

یحل مراجعتها لا المتلاعنین، فلا یجتمعان ولا یتوارثان و لعان تقع الفرقة بین تمام الّ وب:قال الإمام مالك

أنّ الفرقة بین الزوجین المتلاعنین تكون بعد إتمام :ومعنى قول الإمام مالك،3أبدا لا قبل زوج ولا بعد

.358ن، ص.س.؛ دار هومة للطباعة والتوزیع، د3عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط-1
.241، ص2002؛ دار الكتب العلمیة، لبنان،1محمد علي بن محمد علي، الدّر المختار، ط-2

، دار الكتب العلمیة، 5؛ج1الهدایة، طمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسین، البنایة في شرح -3

.537، ص2000بیروت،
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على التأبید بقوله لا یجتمعان أبدا، وهذه الفرقة تمنع التوارث بینهما، إجراءات اللّعان مباشرة وذلك بالنص 

.ولا یمكن للزوج مراجعتها بعد ذلك سواء تزوجت وطلقت بعد ذلك أو لم تتزوج

عان حتى لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللّ  :فقالوا محمد بن الحسنأبو یوسف و أما أبو حنیفة و 

.بینهمایفرق القاضي

لعانه، دون أن أما الشافعي فحسب رأیه الفرقة تكون بمجرد شهادة الزوج أي تتحقق الفرقة بتمام 

أنّه إذا كانت الفرقة بلعان الزوج فقط فالمرأة تلتعن المرأة وقال أبو حنیفة  أنّه خالف النص في رأیه حیث

وذلك لتحقق الفرقة بینهما بمجرد لعان عندما تلاعنه تكون أجنبیة عنه لأنّها لا تربطها بالزوج أي علاقة

.1خالف النصبذلك وهوالزوج وهذا مخالف لأیة اللّعان لأنّ االله خصّ بها الأزواج 

، لا تقع الفرقة بین الزوجین المتلاعنین بتمام 2ومحمد بن الحسن فوأبو یوس ةحسب أبو حنیف

.یقرق بینهمایتدخل القاضي و اللّعان بل یجب أن 

فذهب جمهور الفقهاء أنّه فسخ و ذهب كما ثار خلاف حول ما إذا كانت هذه الفرقة طلاق أو فسخ

لما لاعن :-صلى االله علیه وسلم-رسول االلهووجه قوله في ذلك ما روي عنلى أنّه طلاقعأبو حنیفة 

، ثلاثا هاطالقا فهَ تُ كْ سَ مْ ن أَ إ ،كذبت علیها یا رسول االله:، فقال عویمرامرأتهبین بین عویمر العجلاني و 

عان سنة اللّ  عقبطلاق الزوج  ، فصار"لا سبیل لك علیها":فقال رسول االله علیه الصلاة والسلام

فإن امتنع ینوب منابه القاضي في الزوجة الملاعنة،؛ فیجب على كل متلاعن أن یطلقالمتلاعنین

.3التفریق

.537.محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسین، مرجع سابق، ص-1
هو الإمام المجتهد العلامة المحدّث قاضي القضاة یعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن حبیش بن سعد بن :أبو یوسف-2

اما محمد بن الحسن الشیباني، هو صاحب الإمام أبو حنیفة من .أبو حنیفةبحیر بن معاویة الأنصاري الكوفي ، صاحب

...المبسوط، الجامع الصغیر:مؤلفاته
  . 53.ص ،بكر بن مسعود الكساني الحنفي، مرجع سابقعلاء الدین أبي -3
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نفي نسب الولد عن الزوج وإلحاقه لأمه:ثانیا

كان قذف الزوج  إذا :ي نسب الولد عن الأبكثیرا هو نفوالذي یهمناإنّ أهم وأخطر أثر للّعان 

ولد من الزوج إذا صرح بنفیه أي انتفاء ال،1منه، نفى القاضي نسب هذا الولد عن الزوجنفي الولدغرض ب

رث فلا توارث كالإ :للأحكام التي تلزمهابنه بالنسبة یعتبر وهذا یعني أنّه لا ،نسب الولد بأمهلحقوی

التي شرعها االله لكافة النّاس  ملا تجب النفقة علیه، ولكن بالنسبة للأحكاكما وذلك لقطع النسببینهما

ضافة إلى التحریم بینه تجوز شهادة كل منهما على للآخر إفلا یعطیه زكاته ولااحتیاطافیعامل كأنّه ابنه 

.لوجود الفراش بین الزوجین ولا یعد مجهول النسبابنهیكون وبین أولاده لاحتمال بأن

-صلى االله علیه وسلم -بي كما روى البخاري و مسلم عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النّ 

، من هذا الحدیث نفهم أنّ 2ألحق الولد بالمرأةرجل وامرأته، فانتفى من ولدها وفرق بینهما و لاعن بین

هذا الولد عن  انتفىكان سببه نفي الولد، متى وقع اللّعان بین زوجین و -صلى االله علیه وسلم -النّبي 

عان بالنسبة للولد للّ ویزول كل أثر ،وج إذا أكذب نفسهللأب أو الزّ یثبت الولدو  وألحق الولد بأمه وجالزّ 

4ءخاطبا من الخطاب إن شا وكان ،لحق به الولده جلد و أكذب نفس إذامحمد حنیفة و وقال أبو،3بالاتفاق

لزمه الولد ع عن إساءته وتاب بعد ذلك لحقه و في حق زوجته، ورج ادعاهوج بأنّه كاذب فیما فإذا أقرّ الزّ 

...وسائر الحقوق الأخرى من تربیة وتعلیمالنفقة وجعلى الزّ تجبو  ثویسقط كل أثر للّعان فیحق له الإر 

یقول القاضي قد عن أبي یوسف یفرق القاضي بین الزوجین، ف:كالأتيفتكون  الولد نفيا عن صیغة أمّ -

.النسبذلك لا ینتفي لو لم یقلألزمته أُمَّهُ وأخرجته من نسب الأب و 

، 5عان تعذر قطع النسباللّ تعذر وإذاوجوده،عان فلا یجب قبل كان وجوب نفیه أحد حكمي اللّ إذاو        

ن لم تتم الملاعنة بین الزوجین فلابعد إجراء اللّعان فإیتحقق إلاّ أي أنّ نفي نسب الولد عن الزوج لا

.سبیل لنفي الولد

  . 169ص ،أحمد فراج حسین، مرجع سابق-1
.181مصطفى دیب البغا، مرجع سابق، ص-2
.346ن، ص.س.؛ دار الفكر العربي، القاهرة د2زهرة، الأحوال الشخصیة، طمحمد أبو-3
.54علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، مرجع سابق، ص-4
.55علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، المرجع نفسه، ص-5
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أن تضع مولود واحد كما یمكن لها أن تضع توأم فما حكم لو نفى الزوج الولد  لها یمكنوالزوجة الملاعنة

أقر بالثاني ؟الأول و 

ونفى الآخر، لاعن ولزمه الولدان جمیعا،بأحدهما، فأقرّ واحدجاءت الزوجة بولدین في بطن إذا       

ب ، لأنّ الحمل واحد فلا یتصور ثبوت بعض نسبالثاني إقرارهیعني ، بالأول إقراره ما لزوم الولدین فلأنّ أ

بذلكفیصیر،لزمانه الولدان معایو أقر بالثاني حدّ ولا لعان وإن نفى الأول و ه الأخرالحمل دون بعض

زوجة إذا أنجبت أي أنّ الّ ،1حدّ لا یلاعنإذا، و أكذب نفسه یحدّ  إذالعان الّ ومن وجب علیهنفسه لبا مكذّ 

بالأولوج فاعترف بالأول ونفى الثاني، فالتوأم یثبت نسبهما للأب حتى وإن لاعن لأنّ إقرارهتوأم وجاء الزّ 

لا یلاعن، وذلك لأنّ ي فهنا یحدّ حدّ القذف وبالتالي یعني إقراره بالثاني، أما إذا نفى الأول وأقرّ بالثان

.إقراره بالثاني یعني أنّه أقرّ بكذبه

سقوط الحد عن الزوج والزوجة:ثالثا

بالزنا وعجز عن إقامة البیّنة امرأته،فالزوج إذا قذف 2بمجرد اللّعانالزوجةو سقوط الحد عن الزوج 

وجب علیه حدّ القذف ولكن إذا وقع اللّعان سقط الحدّ وذلك لأنّ اللّعان یقوم مقام القذف في حق الزوج 

)ویدرؤا عنها العذاب :(قوله سبحانه وتعالىالزنا في حق الزوجة ویظهر ذلك فيویقوم مقام حدّ 

.فشهادتها تدفع عنها الحدّ 

فرق بین المتلاعنین و قضى بأن لا ترمى ولا ولدها فمن ":االله صلى االله علیه وسلم وعن رسول 

بعد اللّعان ولدهالا و  ه لا یجوز قذف المرأةالحدیث أنّ یفهم من هذا ، 3"رماها أو رمى ولدها فعلیه الحد

.بمعنى أنّ اللّعان دفع عنها الحدبهتْ میَ ذلك لأنّ لعانها قطع ما رُ و 

والولدوالزوجة وج عدم التوارث بین الزّ :رابعا

وكل من كذا یقطع التوارث بین الولد النسب و  عالولد، لانقطالعان یقطع التوارث بین الملاعن و الّ 

  .57-56ص صعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، مرجع سابق، -1
فقه الطلاق والفسخ والتفریق والخلع، دار المیرة :أحمد محمد المومنى، أسماعیل أمین نواهضة، الأحوال الشخصیة-2

.57-56، ص ص 2009للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، 
ث والأثار الواقعة سراج الدین أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، البدر المنیر في تخریج الأحادی-3

.189.ن، ص.س.ن،د.ب.، دار الهجرة للنشر والتوزیع، د8في الشرح الكبیر، ج
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، إن لاعن 1الأمهات، فیتوارثان توارث سائر الأولاد و وأما الولد مع أمهوأمه وأولادهیدلي بالملاعن، كأبیه 

امرأته ونفى ولدها وفرق القاضي بینهما، انتفى ولدها عنه وانقطع تعصیبه من جهة الملاعن، كما الرجل

في موضوع التوارث بین وأضاف الإمام مالكجین، أما ابن الملاعنة فترثه أمه،یقطع التوارث بین الزو 

أنّ الزوج متى التعن ثم مات فإنّه یجب على الزوجة أن تلتعن لتدرأ عنها العذاب، أي حد الزنا،  الزوجین

.2فإن نكلت فإنّها ترث زوجها لأنّها بقیت في عصمته

الفرع الثاني

حكم النكول عن اللّعان

ما یتعین على یمكن لأحد الزوجین الرجوع أو الامتناع عن أداء اللّعان ولقد اختلف الفقهاء حول

:إلى رأیین القد انقسمو د الزوجین عن اللّعان بعد طلبه و القاضي فعله أثناء نكول أح

فالزوجة إذا امتنعت أحد الزوجین عن اللّعان حدّ إن امتنع :جمهور الفقهاءیرى الرأي الأول وهو

أي  ،)ویدرأوا عنها العذاب (:لقوله تعالىالزنا؛اللّعان بدل عن حدّ لأنّ  ؛الزناحدّ عن اللّعان حدّت 

الزوجة إذا لكن رأى الحنابلة أنّ عن الزوجة مثلا إلا بلعانها،، فلا یندرئ الحدّ ، وهو الحدّ العذاب الدنیوي

.تحبس حتى تقر باللّعان بالزنا أربع مرات أو تلاعن امتنعت

ب نفسه، فیحدّ إذا امتنع الزوج عن اللّعان، حبس حتى یلاعن أو یكذّ أنّه:الحنفیة وهو الرأي الثانيو       

إن امتنعت الزوجة عن اللّعان حبست حتى تلاعن أو تصدق الزوج فیما ادعاه علیها، فان القذف، و حدّ 

إن نكل الزوج عن اللّعان حدّ للقذف عند الثلاثة :نفهم من هذه الأراء.3صدقته خلي سبیلها من غیر حدّ 

لملكیة والشافعیة والحنابلة، وقال أبو حنیفة یحبس، وإن نكلت المرأة عن اللّعان رجمت للزنا عند وهم ا

، هذا هو حكم نكول أحد الزوجین عن اللّعان وهذا حسب رأي تحبس ولا تحدّ :الثلاثة، وقال أبو حنیفة

.أحد الزوجین عن اللّعان في نظر القانون؟امتناعالفقهاء، فما حكم 

ضه متناع الزوج عن تأدیة اللّعان یعرّ فإنّ ا:حسب المشرع الجزائري ووفقا لقانون العقوباتكمثال

:لعقوبات الجزائري والتي تنص على ما یليمن قانون ا296للمتابعة بتهمة القذف تطبیقا لأحكام المادة 

.43ا النووي، مرجع سابق، ص-1
عزیز أباكریم، یوسف أدیب، عبد اللطیف عمارة، لیلى الخشالي، وسائل إثبات النسب ونفیه ما بین الشریعة والقانون -2

.69، ص2009القانون الخاص، المغرب، بحث لنیل الإجازة في :المغربي
.311ن، ص.س.ن، د.ب.عبد القادر حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، دار الخلدونیة، د-3
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أو الهیئة المدعى علیها بهاعتبار الأشخاصء بواقعة من شأنها المساس بشرف و یعد قذفا كل إدعا«

یفهم من نص المادة أنّ كل زوج یمتنع عن اللّعان یعتبر في نظر القانون متهم بجریمة القذف،،»...

یعاقب على القذف  « :اذفمن نفس القانون العقوبة التي یستحقها الق298حددت المادة  فلقد وعلى هذا

دج أو  50.000 إلى 5.000بغرامة من ستة أشهر و  إلىالأفراد بالحبس من شهرین  إلىالموجه 

ائري أخذ برأي الفقهاء الثلاثة وما نستنتجه من نص المادة أنّ المشرع الجز 1»...العقوبتینهاتینبإحدى

.إلى غرامة مالیة ةهي عقوبة الحبس بالإضافو 

الثانيحث المب

من اللّعانموقف القانون الوضعيدون إجراء الملاعنة و نفي النسب 

في نفي النسب وذلك بتقید اللّعان بمجموعة من الشروط وذلك لتمیُز تشددت الشریعة الإسلامیة

س بنسب فاسد وعلیه بأن یلطخ أو یدنّ صد الفقه الإسلامي، وبهذا لم تسمحسب بأهمیة كبرى في مقاالنّ 

به زوجتة على فراشه، وذلك من فلقد وضعت بعض الحالات أین یمكن أن ینفي الزوج الولد الذي تأتي

غیر الحاجة إلى الملاعنة بین الزوجین، فماهي هذه الحالات التي تسمح للزوج بنفي نسب الولد وماهو 

 إلى وعلیه سوف نتطرق في المطلب الأولوالتشریعات المقارنة من اللّعان؟موقف المشرع الجزائري

.في المطلب الثانيإلیهماتعرض نفسوالتشریعات المقارنةأما موقف المشرع الجزائري،حالات نفي النسب

المطلب الأول

نفي النسب باختلال شروط الفراش

نفهم من هذا الحدیث أنّ "للعاهر الحجرالولد للفراش و : " -صلى االله علیه و سلم-نبيقال الّ 

بطریقإلاّ نسب هذا الولدثبت نسب الولد للزوج ولا یمكن له نفيالزوجة متى ولدت على فراش زوجها 

أین أخرىاللّعان ولكن هل تحقق الفراش لوحده كاف لثبوت هذا النسب أم هناك حالات واحد ألا وهو

للّعان؟من دون الحاجة بالرغم من ولادته على فراشهیمكن للزوج أن ینفي نسب الولد

الذي  1966یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 298.296المادتان-1

.34ج ر، عدد 2001یونیو 26المؤرخ في 09-01م بالقانون رقمیتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتم
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الفرع الأول

عقد زواج صحیحوجودنفي النسب لعدم

یربط الذي بین الرجل والمرأة حیث أنّ هذا العقد عقد الزواج أساس ثبوت الفراش یتوقف على وجود

فیدور مناط الفراشعبارة عن أساس وعمود العلاقة التي تربط بینهما كما أنّ هذا العقد یعتبر هو بینهما

.1معه وجودا أو عدما

ثبوت النسب وذلك كقاعدة عامة ولكن ذلك یتوقف على ضرورة وجود وتوفر الأصل في الشرع هو 

، فقاعدة الولد عقد زواج صحیح بحیث یعتبر كقرینة تثبت العلاقة الشرعیة الموجودة یبن الرجل والمرأة

المتبادلة بین طرفي الالتزاماتللفراش هي بمثابة الشریعة العامة التي تبنى علیها الحقوق وتترتب علیها 

العلاقة الزوجیة وعلیه فإنّ عدم توافر رابطة الزواج أو الفراش أثناء الحمل أو الولادة یعطي لكل من له 

التي تنص على من قانون الأسرة الجزائري40وهذا طبعا حسب المادة .مصلحة في طلب نفي النسب

 عدبیّنة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بیثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بال«:أنّه

القانون لا یسمح بإقامة النسب الشرعي لولد غیر شرعي ناتج عنوعلى هذا الأساس فإنّ 2»...الدخول

المقرر شرعا أنّه من«:ت علیه المحكمة العلیا في قرارهاهذا ما استقر ما قبل الزواج الشرعي و علاقات 

، بل هو مجرد عمل عقد الزواج من علاقات جنسیةإبرام، قبل بین الرجل والمرأة یعتبر دخولا ما یقع لا

.3»غیر شرعي لا یثبت عنه نسب الولد

، 2012، دار الثقافة والتوزیع، الأردن، 1؛ج1بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، ط-1

  .518.ص
المتضمن قانون 1984یونیو سنة 9الموافق ل1404رمضان عام 9المؤرخ في 11-84من القانون رقم 40المادة -2

.15،ج ر عدد2005فیفري 27المؤرخ في 02-05الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 
اثبات النسب ونفیه وفقا لتعدیلات قانون الأسرة :بومجان سفیان، مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاة-3

.7، ص2006.2005الجزائري، الدفعة السادسة عشر،
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الفرع الثاني

بین الزوجینالتلاقيإثباتنفي النسب لعدم 

تسمح للزوج بنفي الولد دون الملاعنة نفي النسب لعدم التلاقي بین الزوجین هي الحالة الثانیة التي

كأن یكون الزوج مسجونا أو موجود في بلد ،1اللّقاء بین الزوجین من حین العقدیثبت عدم وذلك بأن

في هذه الحالة لا یثبت نسب الولد أو یكون الزوج بالغا لكنّه بعید بحیث لم یتصل بها منذ العقد فأخرى

المشرع الجزائري نص على هذا في المادة بحیث لم یطأها من  العقد، و ابنهلأنّه لا یتصور أن یكون ،له

أمكن الاتصال ولم ینفیه لد لأبیه متى كان الزواج شرعیا و ینسب الو «:من قانون الأسرة الجزائري41

.2»المشروعة  قبالطر

 إلى إضافةبین الزوجین ضرورة توفر العقد الصحیح المشرع في نص هذه المادة حیث اشترط 

یمكن لزوج، لافإذا نسبت المرأة الحمل أو الولد الجنسي بینهماالاتصالإمكانیةتحقق الدخول أو 

لا یثبت الولد معه كزواج مشرقیة بمغربي وكل واحد منهما في بلده منذ العقد فإنّ الاجتماعأو  الاتصال

.عدم التلاقي مع زوجتهیثبتبشرط أن، وعلیه یمكن للزوج أن ینفي الحمل أو الولدللزوج

من مدونة الأحوال الشخصیة  62ادة ذلك في الملى هذا أیضا المشرع الموریتاني و لقد نص عو       

.3»لم یثبت اجتماع الزوجین إذالا یثبت النسب «:بحیث جاء نص المادة على النحو التالي

ولد كل «:والتي تنص على أنّه129المشرع السوري فلقد أشار إلى ذلك في المادة كما نص

مدة ضي على عقد الزواج أقلأن یم:نسب إلى زوجها بالشرطین التالییننكاح الصحیح یزوجة في الّ 

أن لا یثبت عدم التلاقي بین الزوجین بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجین سجینا أو الحمل،

.4»في بلد بعید أكثر من مدة الحملغائبا 

.518العربي، مرجع سابق، صبلحاج -1
.من قانون الأسرة الجزائري41المادة -2
ر،،ج یتضمن مدونة الأحوال الشخصیة الموریتاني2001یولیو 19بتاریخ052-2001من قانون رقم 62المادة -3

1004،2001العدد
، 07/09/1953، الصادر في 59من قانون الأحوال الشخصیة السوري الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 129المادة -4

  .2000 لعام 19المعدل بالقانون رقم 
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لا «:من الكتاب السادس تحت عنوان النّسب على أنّه69ولقد نص المشرع التونسي في الفصل 

یثبت النّسب عند إنكار لولد زوجة یثبت عدم التلاقي بینها وبین زوجها ولا ولد زوجة أتت به بعد ستة 

.1»تاریخ الطلاقمن غیبة الزوج عنها أو من وفاته أو من 

المعني سب یجب أن یثبتالنّ الحمل أوفي سبیل نفيالتشریعنستخلص من كل ما سبق أنّ 

ن من المستحیل التصور في زمان ومكان أن نشاء العقد، إذه لم یلتق ولم یدخل بزوجته منذ إأنّ بالأمر

.حقق الاتصال الجنسي بینهماذا لم یتتحمل الزوجة إ

أنّ :المالكیة والشافعیة والحنابلة یرون:فأصحاب المذاهب الثلاثةأما رأي الفقه حول هذه الحالة

منذ ذلك إذا ثبت أنّهما لم یلتقیالكن و العقد الصحیح هو سبب لثبوت النسب إذا كان الدخول ممكنا، 

.، فإنّ النسب لا یثبتالعقد

متى جاء الولد بعد العقد الصحیح لتمام ستة أشهر فأكثر أمّا الحنفیة فلا یشترطون ذلك، فیقولون

ثبت سواء ثبت التلاقي بینهما أم لا، لأنّ التلاقي عندهم ممكن عقلا والإمكان العقلي كاف لثبوت النسب 

.2عندهم محافظة على الولد

الفرع الثالث

أقصاهاولادة الزوجة في أقل مدة الحمل و نفي النسب ل

، ولقد النّساء یلدن في مدة تسعة أشهر وغالبا ما تنقص المدة ونادرا ما تزیدالمعلوم أنّ و من الثابت 

قانونجاء به ما هذامدة للحمل هي ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر و دنىأاستقر المشرع الجزائري أنّ 

:على أنّ من قانون الأسرة الجزائري42حیث نصت المادة  ةغالب التشریعات المقارنالأسرة الجزائري و 

فإذا وضعت ،3»أو الوفاة الانفصالمن تاریخ أقصاها عشرة أشهرأقل مدة الحمل ستة أشهر و «

من تاریخ الزواج الشرعي والدخول لأنّ الغبرة بالدخول فلا یثبت نسب الزوجة الحمل قبل ستة أشهر

الانفصالیثبت النسب إذا وضع الحمل لمدة تزید عن عشرة أشهر من تاریخ كذلك الأمر لاالمولد منه و 

، جریدة الرائد الرسمي 21/07/2003المعدل بالقانون رقم 28/10/1998المؤرخ في 77من القانون رقم 69المادة -1

.08/07/2003، الصادرة بتاریخ 54عددمجلة الأحوال الشخصیة، للجموریة التونسیة، 
لشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد، رمضان علي ا-2

  .569- 568.ص ، ص2011منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.، من قانون الأسرة الجزائري42المادة -3
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العلیا في قراراتها حیث جاء قرار صادر من غرفة الأحوال  ةوهذا ما استقرت علیه المحكم أو الوفاة

من شرعا أنّ الزواج في العدة باطل و من المقرر «193825ملف رقم 19/05/1998الشخصیة في 

.1»...أقصاها عشرة أشهرأنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر و نا المقرر قانو 

هل هو بالانفصالالمشرع لم یبین لنا المعنى أو المقصود تمعنا في المادة جیدا نرى أنّ وإذا

الجسماني الذي سببه الخصام والذي یؤدي إلى ذهاب الزوجة إلى بیت أبویها وقد یكون عدم الانفصال

حدث بعد ذلك ن بأنّ الزوجة خرجت لمدة ستة أشهر و بیّ هو سبب الطلاق، فإذا تالعودة إلى بیت الزوجیة

سب بحسب أنّها وضعت حملها بعد ثمانیة أشهر من تاریخ الطلاق فهنا یثبت النّ بعدها نتبیّ الطلاق ثم

یتبین ، ولكن إذا تمعنا جیدا في الحالة الانفصالالنص القانوني لأنّ الوضع تم قبل مرور عشرة أشهر من 

وج لم یتصل بزوجته مدة ستة أشهر قبل الطلاق لأنّها غائبة عنه، ومع ذلك وضعت حملها بعد لنا أنّ الزّ 

أن ینفي للزّوج ا ففي هذه الحالة یمكن ر ثمانیة أشهر بعد الطلاق فیكون المجموع هو أربعة عشر شه

بزوجته قبل الوضع بمدة كافیةاتصالهالنسب شرط أن یثبت عدم 

لا  وج بالطلاق بالإرادة المنفردة لمدة معینة وبما أنّ الطلاقالزّ  لفظا یمكن أن یكون الانفصال بتكم

حكم بالطلاق، وعلیه قد تكون المدة لاستصداریثبت إلا بحكم، فیجب على الزوج أن یلجأ إلى القضاء 

الفاصلة بین الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج وتاریخ الحكم بالطلاق مدة طویلة فمثلا إذا وضعت الزوجة 

المطلقة الحمل بعد تسعة أشهر من تاریخ الحكم بالطلاق فهنا یمكن للزوج أن ینفي الولد لأنّ الطلاق وقع 

قصى للحمل، فكان على المشرع الجزائري أن یحدد نوع الانفصال حد الأت الز بینهما قبل ذلك بمدة تجاو 

.لحساب المدة بطریقة صحیحة

ولدا لأقل من ستة أشهر من تاریخ العقد علیها،ت الزوجة حال قیام الزواج الصحیحولد وعلیه إذا

، ومدة الحمل لا تقلاریخ العقدها ولدته لأقل من ستة أشهر من تلأنّ  ؛لا یثبت نسب ولدها هذا من زوجها

وبالتالي لا یثبت نسب ولدها لم تكن زوجة ولا فراشا لزوجها وهي  حملت بهأنّها في حین ، ستة أشهر عن

 هالإنسان بوالدیووصینا (:قوله تعالىوذلك في  أقل مدة الحمل دلیلها في القرآن الكریم ، و 2لزوجها

لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد ، الإجتهاد القضائي 19/05/1998بتاریخ 193825قرار المحكمة العلیا رقم -1

.73.، ص2001خاص،
، 1990ن،.ب.؛ دار القلم للنشر والتوزیع، د2عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، ط-2

  .178.ص
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هم من هذه الآیة أنّ مدة نف،1)فصاله ثلاثون شهرا و  إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله

، ي هي عامین أي أربعة وعشرون شهرا، فإذا أسقطنا منها مدة الرضاع التالحمل والرضاع ثلاثون شهرا

.مدة ستة أشهر وهي أقل مدة الحملتبقىف

ولكن هل من الممكن أن ینسب الولد إلى الزّوج حتى وإن جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من 

تاریخ الزواج الرسمي؟

كما سبق وأن ذكرنا أنّه من الأصل والمقرر شرعا أنّ أقل مدة للحمل هي ستة أشهر وغالبها تسعة 

نسب الولد من الزّوج إلاّ إذا أقرّ تزوجها فلا یثبت أشهر، فإذا جاءت الزوجة بولد لأقل من ستة أشهر منذ 

.به الزّوج ولم یقل أنّه ابن زنا

والإقرار كما یمكن أن یكون صریحا یجوز أیضا أن یكون ضمنیا وعلیه بهذا الإقرار ینتفي به كونه 

.ابن زنا، وذلك شریطة أن لا یقول الزّوج هذا ابني من الزنا

لى امرأة وكانت حاملا وحملها ظاهر فهذا دلیل على أنّ الحمل منه ویكون الزواج عقد الرجل عوإذا

الحاصل بینهما رسمیا في تاریخ معین لیس إلاّ دلیلا على قیام زوجیة سابقة بینهما فیثبت النسب بالفراش 

.في هذه الحالة فضلا عن ثبوته بالإقرار

ه بعد الوضع الذي تم قبل ستة أشهر من تاریخ والمقرر فقها وقضاء أنّ مخالطة الرجل لزوجت

.كّنه من رفع دعوى نفي النسب قرینة على ثبوت النسب منهالزواج وسكوته مدة تم

والمقرر كذلك  أنّه إذا زنى رجل بامرأة ثم عقد علیها عقدا صحیحا وولدت لأقل من ستة أشهر من 

تاریخ الزّواج، فلا یثبت النسب في هذه الحالة إلاّ إذا قام الدلیل على حصول إقرار بالنسب صریحا كان 

واء كان كتابي أو شفهي یعترف أو ضمنیا كسكوته أو تقیید الولد بالسجل  المدني أو صدور إقرار منه س

.2فیه بالنسب

وعلیه إذا ثبتت هذه الحالات یثبت نسب الولد إلى الزّوج حتى وإن جاءت به الزوجة لأقل من مدة 

.الحمل المقررة شرعا وقانونا

.15الآیة سورة الأحقاف، -1
  .13-12ص ، ص2002لكتب، القاهرة، ؛ عالم ا1كمال صالح البنا، المشكلات العلمیة في دعاوى النسب والإرث، ط-2
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أما أقصى مدة الحمل فكما سبق وأن ذكرنا أنّ المشرع الجزائري حددها بعشرة أشهر من تاریخ 

ینسب الولد لأبیه إذا «:قانون الأسرة الجزائري التي تنصمن43نفصال أو الوفاة و هذا حسب المادة الا

.1»أشهر من تاریخ الانفصال أو الوفاة)10(وضع الحمل خلال عشرة

60نص على أقل مدة الحمل وأقصاها في المادتین، فالمشرع الموریتاني لتشریعات المقارنةأما عن ا

د الذي یأتي بعد لالنسب الشرعي یثبت للو «:قانون الأحوال الشخصیة الموریتاني، وذلك بأنّ من  61و

أما »أو ولد في مدة لا تتجاوز أقصى أمد الحمل من یوم الطلاق أو الوفاة أشهر من تاریخ العقد ةست

یفهم من المادتین بمفهوم المخالفة أنّ النّسب ینتفي إذا ،2»أقصى أمد الحمل فحدده بسنة قمریة«:عن

أتت به الزوجة لأقل ستة أشهر أو جاءت به بعد  سنة من الفراق بین الزوجین، أما المشرع السوري  فلقد 

أقل مدة «:من قانون الأحوال الشخصیة السوري أنّ 128حدد ونص على أقل مدة الحمل في المادة 

بدوره هفلقد حددأما المشرع الكویتي ،3»الحمل بمئة وثمانون یوما أما أقصاها فحددها بسنة شمسیة 

وذلك في المادة بخمسة وستون وثلاثمائة یومحددها ستة أشهر قمریة كأقل مدة للحمل أما أقصاها فلقد ب

أقل مدة الحمل  ستة أشهر قمریة «:من قانون الأحوال الشخصیة الكویتیة والتي تنص على مایلي166

على أقصى مدة 135فلقد نص في المادة المشرع المغربي، أما4»وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة یوم 

.5سنة من تاریخ الطلاق أو الوفاةأقصى أمد الحمل «:الحمل أنّه

وقال أبو 6،سنینأربعالشافعي الإمام ال ، وقخمس سنینالإمام مالكفقال : ذلك فيللفقهاء رأي و       

حنیفة إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ یوم الزواج بها لم یثبت نسبه للزوج وإذا 

استند في رأیه إلى قول و  ما أكثر مدة الحمل فحددها بسنتانجاءت به لستة أشهر فأكثر یثبت نسبه منه، أ

"-رضي االله عنها-عائشة  ، أما الفقیه أحمد 7"طن أكثر من سنتین ولو بظل مغزلالولد لا یبقى في الب:

.، من قانون الأسرة الجزائري43المادة -1
.من قانون الأحوال الشخصیة الموریتاني61.60المادتان -2
.من القانون السوري128المادة -3
بالقوانین أرقام ، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة المعدل 8؛ ج1من مجموعة التشریعات الكویتیة، ط166المادة -4

وقانون اجراءات دعاوي النّسب وتصحیح الأسماء، وزارة العدل، 2007لسنة  66و 2004لسنة  29و 1996لسنة 61

.2011فبرایر 
03الموافق ل1424ذو الحجة 12، الصادر في المغربیة، بمثابة مدونة الأسرة07-03من القانون رقم 135المادة -5

.04-22، ظهیر شریف رقم 2004فبرایر 05، الصادرة یوم الخمیس 50184ر .ر.، ج2004فبرایر 
.387-386أبو زهرة، مرجع سابق،صمحمد -6
  .640- 638ص محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسین، مرجع سابق، ص-7
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بن حنبعل قال إذا أتت الزوجة بولد لدون نصف سنة منذ زوجهما كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها 

.1مات لم یلحقه نسب الولد، أما أقصى مدة الحمل فحددها بأربع سنین أوفي المجلس، 

ذلك بأن من زوجها ممكنا و أن یكون حمل الزوجةك :الإنجابسب لعدم إمكانكن نفي النّ كما یم

لأنّ الصغیر لیس ،2كان الزوج صغیرا لا یتصور الحمل منهوج بالغا أو مراهق قارب البلوغ فإنیكون الز 

ن للزوج عدم إمكان إنجابه بأن فإذا تبیّ أهلا لأن تحمل زوجته منه فلا تعتبر فراشا، یثبت منه النسب، 

في العمر   اعقمه، أو كان مصابا بمرض جنسي بحیث یمنعه ذلك من الإنجاب، أو صار كبیر یثبت مثلا 

ولقد نصت بعض التشریعات العربیة سبففي هذه الحالة جاز له نفي النّ  ببحیث لا یقوى على الإنجا

«:من قانون الأحوال الشخصیة168المشرع الكویتي في نص المادةعلى ذلك وكمثال على ذلك ذكر

لا یثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنّه غیر مخصب، أو لا یمكن أن یأتي من ستعین بأهل الخبرة من ت

عني أنّه من وهذا ی،3»المسلمینالولد لمانع حقیقي أو مرض ، وللمحكمة عند التنازع في ذلك أن 

وذلك لإثبات حالته أمام القاضي، أن یقدّم للمحكمة تقریرالمستحسن على الزوج في سبیل نفي هذا الولد

لا یثبت «:من قانون الأحوال الشخصیة أنّه62كما نص أیضا المشرع الموریتاني على ذلك في المادة 

.4»النّسب إذا لم یثبت إجتماع الزوجین أو كان الزّوج حین الدخول صبیا أو مصابا بعلة تمنع الوطء

المطلب الثاني

موقف القانون الوضعي من اللّعان

الطرق المشروعة لكن من قانون الأسرة على نفي النسب، ب41لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

التي و  ،نرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیةمن قانون الأسرة222بتطبیق أحكام المادة و  ،یحددها لم

 .؟والتشریعات المقارنة منهحددت الطریق الشرعي لنفي النسب ألا وهو اللّعان فما موقف المشرع الجزائري

ت الكتاب الشیخ مرعي بن یوسف  الحنبلي، دلیل الطالب على مذهب الإمام المجبّل أحمد بن حنبل، منشورا-1

  .273- 272ص ص، 1969الإسلامي، 
، 1997، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1معوض عبد التواب، الدفوع الشرعیة في دعاوى الأحوال الشخصیة، ط-2

  .486.ص
.من القانون الكویتي168المادة-3
.حوال الشخصیة الموریتانيقانون الأمن 62المادة -4
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الفرع الأول

موقف المشرع الجزائري من اللّعان

من أسباب انحلال الرابطة ص قانون الأسرة الجزائري على اللّعان في باب الطلاق كسبب لم ین

لم ینفیه د بأبیه متى كان الزواج شرعیا، و المتعلقة بنسب الولمنه و 41ه أشار في المادة لكنّ ، و الزوجیة

رى النص ، ولم یرد في أي مادة أخ، ولكن المشرع لم یوضح هذه الطرق المشروعة1بالطرق المشروعة

 ذلك في إطاربها نسب الولد عن الزوج ولكن تم التطرق للّعان مرة واحدة و  فيتنعلى طریقة اللّعان، التي ی

یمنع «:وجاء نص المادة كالتاليمن موانع الإرث عالجزائري باعتباره مانمن قانون الأسرة138المادة 

.2»من الإرث اللّعان والردة

هو الطریق الوحید لنفي النسب ولم یتم الاستعانة بأي نّ اللّعاناستقر على أإنّ القضاء الجزائري 

ذلك كله واضح في قرارات المحكمة العلیا التي أقرت بتطبیق اللّعان ووفق ضوابطه الشرعیةطریق آخر و 

من المستقر علیه قضاء أنّه یمكن و  « 28/10/1997ة العلیا الصادر في رار المحكمویظهر ذلك في ق

.3»نفي النسب عن طریق اللّعان في أجل محدد لا یتجاوز ثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل

الفرع الثاني

موقف التشریعات العربیة من اللّعان

أبرزت بعض التشریعات العربیة بأنّ اللّعان هو سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة بین 

الكویتي فلقد ذكر اللّعان في قانون الأحوال الشخصیة في الباب ریع الزوجین ومن هذه التشریعات التش

یجوز للرجل أن ینفي عنه «:منه176، حیث نصت المادة )اللّعان(الثاني تحت عنوان نفي النّسب 

قد اعترف بالنّسب صراحة نسب الولد خلال سبعة أیام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط أن لا یكون

.307.، مرجع السابق، صعبد القادر حرز االله -1
من قانون الأسرة الجزائري138المادة -2
، الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد حاص، 28/10/1997بتاریخ 172379قرار المحكمة العلیا رقم،-3

  .70.ص
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 دعوى یجب أن تتخذ إجراءات«:على أنّهمن نفس القانون177افت المادة ، كما أض»أو ضمنا 

.1»خلال خمسة عشر یوما من وقت الولادة أو العلم بهااللّعان

من قانون الأحوال الشخصیة 129كما نص المشرع السوري على اللّعان بلفظ صریح وذلك في المادة

:النكاح الصحیح ینسب إلى زوجها بالشرطین التالیینولد كل زوجة في «:والتي جاء نصها كما یلي

.أن یمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.1

أن لا یثبت عدم التلاقي بین الزوجین بصورة محسوسة كما لو أحد الزوجین سجینا أو غائبا .2

.في بلد بعید أكثر من مدة الحمل

. إذا أقر به أو إدعاهإذا انتفى أحد هذاین الشرطین لا یثبت نسب الولد من الزوج إلا

.2»إذا توفر هذان الشرطان لا ینتفي نسب المولود عن الزوج إلا باللّعان

من خلال هذه المادة نلاحظ أنّ المشرع السوري أخذ بالشریعة الإسلامیة فیما یخص طریق نفي 

.النّسب وذلك بنصه صراحة على اللّعان

153درب المشرع الكویتي والسوري المشرع المغربي حیث ذكر اللّعان في نص المادة  ىوسار عل

ثبت به الزوج الزوجیةیثبت الفراش بما ی«:التي جاء فیها ما یلي

یعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا یمكن الطعن فیه إلا من الزوج عن طریق 

:بشرطیناللّعان وبواسطة خیرة تفید القطع 

.إدلاء الزوج بدلائل قویة على إدعائه.1

.3»صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.2

.من القانون الكویتي177.176المادتان-1
.من القانون السوري129المادة -2
.من القانون المغربي153المادة -3
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من قانون الأحوال الشخصیة الموریتاني 68في هذا الخصوص في المادة  يالموریتانونص المشرع 

لا ینتفي الولد عن الرجل أو حمل الزوجة من إلا بحكم قضائي بناء على وسیلة من السائل «:أنّه

1»المقررة شرعا في نفي النّسب كاللّعان 

لا ینفي نسب الولد أو حمل الزوجة عن الزّوج إلا نفهم أنّ المشرع الموریتاني ةمن خلال الماد

.بموجب حكم قضائي وذلك عبر الوسیلة المقررة شرعا وهي اللّعان

هناك بعض الدول العربیة التي نصت صراحة في من خلال دراسة بعض التشریعات العربیة نستنتج أنّ 

نفي نسب غیره عنه، كالتشریع على اللّعان كطریق أو وسیلة یستعین بها الزّوج من أجلتشریعاتها

الكویتي والسوري بالإضافة إلى التشریع المغربي وهذا عكس التشریع الجزائري الذي لم ینص على اللّعان 

التي 222بشكل صریح في مجال نفي النّسب بل یفهم ضمنیا أنّه أخذ به وذلك بالرجوع إلى نص المادة 

.قانونيرد فیه نصتحیلنا إلى الشریعة الإسلامیة في كل ما لم ی

.من قانون الأحوال الشخصیة الموریتاني68المادة -1
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  لثانياالفصل 

عان ومدى حجیة البصمة الوراثیة في نفي النسبدعوى اللّ 

كما ،لشریعة الإسلامیةفي  ا الإنسانلنسب الأساسیةالقاعدة كاح الشرعي هو جعل االله تعالى النّ 

 ذاتعان من المواضیع التفریق باللّ ، وموضوع سبهو الفارق في حل مشكلة نفي النّ عان جعل اللّ 

تهز جوانب حیاة المرء برمتها، أثارلما یترتب علیه من ،الإسلامیةالقصوى في الشریعة الأهمیة

ذلك هو  ،، لذلك كان غضب االله ولعنته حقا على الكاذبین فیهبأكملهوتنعكس نتائجه على المجتمع 

ما لم الإنسانم علّ  هنّ أمن رحمة االله تعالى ثم إنّ میة،لاالشریعة الإس يالطریق المقرر لنفي النسب ف

واستطاعت البشریة وسائل العلم والمعرفة كالسمع والبصر،الإنسانوجد في أواالله سبحانه وتعالى یعلم،

كتشف من أهم ما او  ،جمیع جوانب الحیاةي فتصل إلى ما وصلت إلیه من تطور  أننعم بهذه ال

في مدى و  د اختلف العلماء المسلمون فیها،وق، یسمى بالبصمة الوراثیةحدیث ما في العصر الالإنسان

.نیة الاعتماد علیها في نفي النسبإمكا

وللأالمبحث ا

عانمفھوم دعوى اللّ 

وج زوجته بالزنا أو إذا أتهم الزّ أنّهحیث،سبالوحید لنفي النّ الشرعيعان الطریق للّ ا ریعتب

فیلجأ إلى نفیه عن سب الشرعیة أو ضمن شروط النّ ه على فراشساورته شكوك في نسب ولد مولود 

نسب أمام القضاء وفق  هذا أو نفيالزنالم یستطع إثبات ما رمى زوجته به من طریق اللّعان كونه

رغم أنّ ،معالجة مثل هذه الحالةعان لدعوى اللّ لذلك أوجد الشرع ،طرق الإثبات القانونیة المعتمدة

دعوى اللّعان  إلىفي هذا المبحث أینارتحیث ا.عان صراحةعلى اللّ لم ینص الجزائريالأسرةقانون 

بینا كیفیة رفع دعوى اللّعان وذلك من خلال عرضوفي المطلب الثانيالأولالمطلب وصورها في

.بصفة عامة دعوىرفع الإجراءات 
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الأولب لمطلا

وصورھاتعریف دعوى اللعان 

تعریف دعوى  إلىتعرض والتشریعات المقارنة لم تع الجزائري المشرّ أنّ  إلى الإشارةبنا یجدر

قمنا ف ،القضائیةوالاجتهاداتالإسلامیةة ما جاءت به الشریع إلىنا ألهذا لج،صورها إلىعان ولا اللّ 

وفي الفرع ، لغة واصطلاحا عانتعریف دعوى اللّ وللأفي الفرع ا ناولنات،فرعین إلىتقسیم المطلب ب

.صورهاتعرضنا إلىالثاني 

الأولالفرع 

عانتعریف دعوى اللّ 

  الدعوى لغة: أولا

اسم من الإدّعاء، وهو المصدر، أي أنّها اسم لما یُدّعَى وتجمع على أنّهاتعرف الدعوى لغة 

.على دعاوي بكسر الواو وفتحها

منها الحقیقي، ومنها المجازي، ولعلّ معضمها یرجع إلى معنى أصلي :متعددة تولها في اللغة إطلاقا

:أقرب هذه الإطلاقات إلى ما اتخذه الفقهاء اصطلاحي لهانذكروفیما یلي ) وهو الطلب (  واحد

أي یطلبون أو ،  1"لهم فیها فاكهة ولهم ما یدّعون:"وهذا كما في قوله تعالى:الطلب والتمني.1

.یتمنون

دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحیتهم فیها ":ومنه قوله تعالى:وتستعمل أیضا بمعنى الدعاء.2

.2"سلام

مثلا مدّعیا النبوة؛ لأنّها لا تطلق عند العرب على .فیقال عن مسیلمة:الزعموتستعمل بمعنى .3

.حقا:القول المدعو بالحجة والبرهان، بل یسمى ما هو كذلك

.الآیةسورة یس،-1
.الآیةسورة یونس،-2
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كان بطرق بالاستحقاقسواء بالملك أو :الإنسان شیئا إلى نفسهإضافةوتستعمل بمعنى .4

قول یقصد به :ا عرفها بعضهم بقولههو لي أو ملكي، ومن هن:المنازعة أو المسالمة، كقوله

.1حق على غیره لنفسهإیجابالإنسان 

من الإدعاء الدعوى وقد یتض:، وبعض العرب یؤنثها بالألف فیقولالدعوة المرة:قال ابن فارسو       

.بمعنى الإخبار

یقال في هذا الأمر دعوى ودعاوي، أي مطالب، وهي مضبوطة في النسخ بالفتح :وقال الیزیدي

.3، وادعى زید كذا یدعي ادعاء، زعم أنّه له حق كان أو باطلا2والكسر معا

الدعوى اصطلاحا:ثانیا

اعتروها تصرفا قولیا له إن فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یختلفوا في تحدید طبیعة الدعوى ولقد 

شروط خاصة فبتوفرها جمیعا یعترف الشارع بقیامها وبأثارها، وبناء على ذلك فهم لم یتباعدوا كثیرا 

:عن بعضهم في اختیار الألفاظ التي تحتوي تلك الطبیعة وبالتالي یمكن تصنیفهم إلى أربع فیئات

لب أو مطالبة، وذلك بالنّظر إلى هدف المدّعي ط هذه الفئة عرفوا الدعوى بأنّها:الفئة الأولى-

.من إخباره أمام القاضي وهو المطالبة بالحق

فلقد عرفها الحنفیة على أنّها مطالبة حق في مجلس من له الخلاس عند ثبوته والمقصود بالحق 

، أما من له الخلاص فیقصد به القاضي الذي یختص بالنّظر في أن یكون من حقوق العباد

.الأحكاموإصدارالخصومات 

ذهبت إلى تعریف الدعوى على أنّها قول بناء على وقوعها باللفظ الإخباري :أما الفئة الثانیة-

.كما تقع باللفظ الطلبي وكلاهما یصدق علیه لفظ قول

دار المصطفى،  ؛1، الدعاوى والبیانات والقضاء، طمصطفى دیب البغا، القریشي عبد الرحیم، سالم الراشدي-1

.10ن، ص.س.دن، .ب.د
، المكتبة العلمیة، لبنان، 1أحمد بن محمد بن علي الفیومي، أبو عباس، المصباح في غریب شرح الكبیر، ج-2

  .195ص
  .48صن، .س.ن، د.ب.دایة، د، دار اله38ج الزّبیدي محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، تاج العروس،-3
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فسه قبل غیره قول مقبول عند القاضي یقصد به طلب حق لن:أنّهاوعلیه فقد عرفها بعضهم على 

.أو دفعه عن حق نفسه

وقد یأخذ على هذا التعریف أنّه غیر جامع للدعاوى التي ینشأها أصحابها بغیر القول كالكتابة 

.والإشارة

في  ا، فقالو مع دخول الطلب ضمنیاإخبارترى أنّ الدعوى في حقیقتها هي :أما الفئة الثالثة-

.1حق للمخبر على غیره عند الحاكم لیلزمه بهعن وجودإخبارتعریفها 

الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في إضافةوأخیرة ذهبت الفئة الرابعة إلى تعریف الدعوى أنّها -

اللغوي، والدعوى بمعناها یفرق بین الدعوى بمعناها  لا ید غیره أو في ذمته وهذا التعریف

.الإضافة فیه، وهو مجلس القضاءإنشاءأغفل ذكر المكان الذي یجب لأنهالشرعي،

والتعریف المختار للدعوى هي قول مقبول أو ما یقوم مقامه في مجلس القضاء، یقصد به -

طلب حق له أو لمن یمثله، أو حمایته، ومعناه أنّ الدعوى تكون بمجلس القضاء دون غیره إنسان

.2إمكانیة دخول الوكیل والولي أو الوصيوتجوز الوكالة فیها أي 

:أما القانون فلقد عرفها على النحو التالي-

أي أنّها الوسیلة التي  ؛القضاء بقصد الحصول على تقریر حق أو لحمایته إلىجوء لّ هي سلطة ال

.3رسمها القانون لتقریر حق أو حمایته

بین الشریعة الإسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار عالم الكتب، عبد الرحمان النجدي، نظریة الدعوى -1

  .82- 78ص ، ص2003السعودیة، 
.12مصطفى دیب البغا، القریشي عبد الرحیم، سالم الراشدي، مرجع سابق، ص-2
، 1989القاهرة، ، عالم الكتب،1محمد نصر الدین كامل، الدعوى وإجراءاتها في القضاء العادي والإداري، ط-3

  . 7ص
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نون الإجراءات من قا03إلى تعریف الدعوى، ولكن بالعودة إلى المادةلم یتطرقالمشرع الجزائريو   

جوء إلى القضاء وذلك لرفع دعوى لّ نفهم أنّه إذا كان الشخص یدعي حقا فیجوز له الالمدنیة والإداریة،

.1للحصول على ذلك الحق أو لمطالبة حمایته

دعوى اللّعان اصطلاحا:ثالثا

ل بنفي انتساب حماتهام الزوج زوجته بالزنا أوي یتم من خلاله ذالطریق العان لّ لدعوى اتعتبر 

بالخیانة الزوجیة وتكون عن طریق شهادات تجري بین وهو ما یسمى في الوقت الحاضر إلیهزوجته 

، كما تعتبر وسیلة في ید بالغضب من جانب الزوجةوج و عن من جانب الزّ الزوجین تكون مقرونة باللّ 

ذي أتت به الزوجة أثناء قیام الحیاة الزوجیة من زواج تسمح له بالتنصل من المولود الّ الزوج والتي 

.2صحیح

لد الذي أتت به زوجته على فراشه، زوجته بالزنا وأصرّ على نفي الو اتهام وج علىالزّ إذا أصرّ 

الزنا أو من نفي الولد ها به منإنّ القاضي سیأمره بأن یحلف ویشهد باالله أنّه لمن الصادقین فیما رماف

من الكاذبین، وبعد ذلك ینتقل  ه إن كانأن لعنة االله علیوفي الخامسة ،ویكرر هذا القول أربع مرات

به من الزنا أو من نفي الله أنّه لمن الكاذبین فیما رماهاشهد باإلى الزوجة ویأمرها أن تحلف وتالقاضي 

إن كان من الصادقین، وبعد  هاغضب االله علیفي الخامسة أنولد، وتكرر القول أربع مرات و ال

، وعلیه 3یقرر بینهما حالا طلقة بائنةي حكمه و من هذه الصیغة الشرعیة یثبت القاضي ذلك فالانتهاء

فنسب الولد لا ینتفي إلا بحكم قضائي فالقاضي هو الذي یصدر حكم بانتفاء نسب الولد عن الزّوج 

.4نةوذلك بعد الانتهاء من إجراءات الملاع

، یتضمن 2008فبرایر سنة 25الموافق ل1429صفر 18، المؤرخ في 09-08، من القانون رقم 03المادة -1

.21قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ج ر،عدد 
خنیش نورة، ماتسه نبیلة، مدور نعیمة، مرخوف سامیة في الحقوق إجراءات التقاضي في دعاوي الزواج والطلاق، -2

جامعة عبد الرحمان میرة كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة قسم العلوم القانونیة مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس 

.18،ص2002والإداریة، بجایة، 
.357رجع سابق، صعبد العزیز سعد، م-3
.520، مرجع سابق، صالعربي بلحاج-4
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الثانيالفرع 

 عانصور دعوى اللّ 

، والثانیة نفي إحداهما دعوى الزنا:صورتانف عانها اللّ فیالتي یجب  ىصور الدعاو أما عن 

:سبأو النّ الحمل

ه أنّ  وجالزّ  عيأن یدّ أي یجب مشاهدة هناك تكون  أن لكي تصح دعوى الزنا لابدّ :ى الزنادعو  - 1

.1ایشهد الشاهد على الزنتزني كما زوجتهشاهد

یتقدم القذف على  أنولابد ، الرؤیة الزوج عىادّ  إذا، عان بالقذف بالزنااتفق الفقهاء على وجوب اللّ 

.ناالقذف بالز عان بمجردللّ ا ویجوز، عانم ذكر القذف على اللّ االله سبحانه قدّ لأنّ ، عاناللّ 

:وفي هذا الشأن هناك عدة أراء فقهیة

بغیر نفي الولد، وعلیه یقول بالزناأمّا سبب وجوب اللّعان فهو القذف:فالمذهب الحنفي یقول

 ة لا لعان لار الزّوج لزوجته یا زانیة أو رأیتك تزنین، أو یقول لها جومعت جمعا حراما، وفي هذه الأخی

.حنیفةعمل لوط فلا لعان ولا حدّ عند أبوحدّ لعدم القذف بالزنا، ولو قذفها ب

وعند أبي یوسف ومحمد یجب اللّعان بناء على أنّ هذا الفعل لیس بزنا عند أبي حنیفة وعندهما 

وجب علیه اللّعان والحدّ لأنّه قذف زوجته وقذف أمّها، وقذف زنا، ولو قال لإمراته یا زانیة بنت الزانیة،

.الزوجة یوجب اللّعان وقذف الأجنبیة یوجب الحدّ 

اشترط في رؤیة الزنا أن یجري كالمرود في المكحلة، وأطلق علیها ابن :المذهب المالكيا أمّ 

أو دعوى مطلقة، كما ذكر ذلك صاحب مواهب الجلیل نقلا عن المدونة )دعوى المشاهدة (رشد 

حد وجهین مجمع علیهما أن یدعي رؤیة زناها المردود في المكحلة ثم لم یطأها ویجب اللّعان بأ:"فقال

حدّ، غیر أنّ الرأي الراجح والمشهور هو عدم وإلابعد ذلك أو ینفي حملا قبله استبراء في نكاحها 

".الرِؤیة وهو قول أكثر المالكیة

.489، ص 1999أبو الولید بن أحمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دار ابن حزم للنشر، -1
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فیرى أنّه متى نسبها إلى وطئ حرام من جانبها أو جانب الزاني فقد :أمّا عن المذهب الشافعي

الشافعیة الرؤیة في الزنا بل یكفي لو طه باللّعان، ولا یشترطقذفها ولو عین الزاني لزمه الحدّ وله إسقا

.زنیت أو یا زانیة، أو قال فلانة زانیة:قال

أنّ كل قذف للزوجة یجب به اللّعان سواء قال لها زنیت أو رأیتك  ىفیر :وعن المذهب الحنبلي

.1تزنین سواء كان القاذف أعمى أو بصیرا

، یسكت أنوله ، یقذفها أنولم یكن هناك نسب یلحقه فله ، بعینه زوجته تزنيجل الرّ  رأى فإذا       

رجلا أنّ استفاض بین الناس  أواخبره ثقة بذلك  أو، بالزنا عنده فوقع في نفسه صدقها تأقرّ  إذا بمعنى

 أنیقذفها وله  أنزنت فله  هاأنّ  الظاهر نّ لأ ،یبالرّ  أوقاتالرجل یخرج من عندها قي  رأىیزني بها ثم 

.رایتك تزنین،یقول زنیت أنوصیغة القذف بالزنا ،یسكت

وعلیه یجب على الزوج أو ، نفي الحمل فلا یخلو أن ینفیه نفیا مطلقاإذا  :نفي الحملدعوى  - 2

ه لم یطأها لأمد یلحق به، نّ یدعي أ نوذلك بشرط أ،2عد استبرائهالم یقربها بیثبت أنّهأنّ المدّعي

.3ن یدعي الاستبراء بحیضة واحدةأ أیضاویشترط

الفرع الثالث

میعاد رفع دعوى اللّعان

یجب أن ترفع دعوى اللّعان بمجرد العلم أو رؤیة جریمة الزنا أو وضع الحمل الذي یراد نفیه، 

ومن مبادئ دعوى اللّعان أنّها لا تقبل إذا أخرت ولو لیوم واحد بعد علم الزوج بالحمل أو الوضع أو 

.رؤیة الزنا

الدعوى إذ قیّده بآجال را مع مباشریتسامح كثیه لم نلاحظ أنّ إلى القضاء الجزائريفبالرجوع

بلجوئهم إلى نفیهم دون  وذلك من واجب النفقة على أولادهمالهاربینذلك لسد الباب في وجه قصیرة و 

  .271-270ص خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص-1
ن، .س.دالقاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي، القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة، الكویت، -2

  .389ص
 صمرجع سابق، أحمد محمد المومنى، إسماعیل أمین نواهضة، ؛117.، صالبنا، مرجع سابقكمال صالح -3

  .140- 139ص
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یؤدي إلى طلاق وتفریق  كون اللّعان، ومن أجل الحد من ظاهرة تفكك الأسردلیل أو حجةأيّ 

الناتجة عن اللّعان هي فرقة وحرمة مؤبدة، الزوجین عن بعضهما البعض إلى الأبد، لإنّ الفرقة 

بالإضافة إلى ضیاع الأولاد من بعد تلك الفرقة، ومن أجل الحفاظ على عرض الزوجة وعدم تشویه 

معتها لأنّ الزوج بإقدامه على  رمي زوجته بالزنا أو نفي حملها فهو بذلك یسیئ إلیها ویطعن س

علم بالحمل أو الوضع لجزائر مدة ثمانیة أیام من یوم الوعلیه فلقد وضعت المحكمة العلیا في ابشرفها،

من المقرر قانونا أنّه ینسب الولد لأبیه متى «، وهذا ما جاء في قرار للمحكمة العلیا 1ناأو رؤیة الز 

.ولم ینفیه بالطرق المشروعةالاتصالكان الزواج شرعیا وأمكن 

.ومن المستقر علیه قضاء أنّ مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانیة أیام

أنّ المطعون ضده لم یبادر بنفي الحمل منذ علمه به وخلال المدة -في قضیة الحال-ومتى تبین

المحددة شرعا، وتمسك بالشهادة الطبیة التي لا تعتبر دلیلا قاطعا، ولأنّ الولد ولد بعد مرور أكثر من 

شهر على البناء، فإنّ قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العرفي مع رفض إلحاق نسب أبیه ستة أ

من  42و 41في المادتین وأخطئوامن قانون الأسرة 41عرضوا قرارهم للتناقض مع أحام المادة 

.2».قانون الأسرة فیما یخص إلحاق النسب

المبادئ الشرعیة أنّ دعوى اللّعان لا تقبل إذا أخرت من ":وجاء في قرار آخر للمحكمة العلیا أنّه

.3ولو لیوم واحد بعد علم الزوج بالحمل أو الوضع أو رؤیة الزنا

ولكن المحكمة العلیا لم تجعل مدة ثمانیة أیام كأجل لا بدیل عنه حیث وضعت بعض 

"الاستثناءات وجاء هذا في قرار لها التعجیل باللّعان غیر أنّ هذا لا من المقرر شرعا وفقها وجوب :

.من تأخیره لظروف خاصةیمنع

لما قضوا بنفي اللعان دون مراعاة أن قضاة المجلس_ضیة الحالفي ق_ ولما كان ثابتا

.الظروف الخاصة للزوج خرجوا عن القواعد الشرعیة

دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري، دار الهدى بادیس ذیابي، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في-1

  .48ص ،2010للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، الاجتهاد القضائي لغرفة23/11/1993المؤرخ في 99000المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم -2

.64الأحوال الشخصیة، عدد خاص، ص
ة، لسنة ، المجلة القضائی25/02/1985المؤرخ في 35934الأحوال الشخصیة، قرار رقمالمحكمة العلیا، غرفة-3

.83، العدد الأول، ص1989
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الطاعن علم بالحمل ورجله في ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه، واعتبر القرار أن 

بدایة السفر كونه موظف مربوط بمواعید عمله واختیار الزوجة هذا الظرف لإخباره بحملها فیه ریبة، 

وبعمله كموظف في سفارة عان وقت إخباره فیه إضرار به وعدوله عن السفر للقیام بإجراءات اللّ 

لجانب واعتباره عذرا شرعیا ویمكنوه من بالخارج، وكان على القضاة لاسیما بالمجلس مراعاة هذا ا

.1عاناللّ 

المطلب الثاني

دعوى اللّعان رفع شروط وإجراءات

لم یتطرق إلى شروط وإجراءات قانون الأسرة الجزائري، نجد أنّ المشرع الجزائريعند تفحص

نون الإجراءات بقاالاستعانةحمایة حقوق وواجبات الزوجین والأولاد أثناء قیام النزاع حولها، لذا وجب 

من 13التي حددها على سبیل الحصر بالصفة والمصلحة وذلك في نص المادة المدنیة والإداریة

40تناولته المادة بالإضافة إلیهما هناك شرط ثالث القانون الذي سبق ذكره والتي سنبیّنها لاحقا،نفس 

.سنتناوله في الفرع الأولوهذا ما من القانون المدني المتمثل في شرط الأهلیة

ا إلى الغرفة في جانبه النوعي الذي یحیلنالاختصاصأما فیما یخص الإجراءات فسنبیّن قواعد 

حكمة المختصة مأو القسم المختص بالفصل في النزاع، وبعدها الاختصاص المحلي الذي یحدد لنا ال

.الدعوى أمام هذه الجهات المختصة وهذا في الفرع الثاني ن طرق رفعنبیّ سوفي الأخیر إقلیمیا،

الفرع الأول

شروط رفع دعوى اللّعان

لقبول الدعوى شكلا وجب أن تتوفر على مجموعة من الشروط التي نص علیها المشرع الجزائري 

لا یجوز لأي «:یليمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على ما13في كل من المادة 

.شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

، 3عدد مجلة القضائیة، ، ال16/07/1990بتاریخ 76343المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم -1

.75، ص1991
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.الصفة في المدعي أو المدعى علیهانعدامیثیر القاضي تلقائیا 

من القانون المدني الجزائري 40والمادة ، 1»كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

كل شخص بلغ سن الرشد، متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون «:تنص على أنّهوالتي 

.2»سنة كاملة_19_كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر

كر نستنتج أنّ شروط رفع الدعوى أمام الجهات المختصة لسابقتي الذّ فمن خلال نص المادتین ا

:الصفة، والمصلحة، والأهلیة والتي سنوضحها فیما یلي:شروط، والتي تتمثل في ةثلاثقضائیا هي 

الصفة :أولا

هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، وهي ترجمة إلى القانون الإجرائي لمسألة

، فلا تقبل الدعوى إلاّ إذا كان المدعي یدعي حقا أو مركزا قانونیا، ...من صمیم القانون الموضوعي

ویكون جزاء الدعوى التي یكون القصد منها الحفاظ على مصالح الغیر، أو احترام القانون هو عدم 

.3القبول حتى ولو كان للمدعي مصلحة في ذلك

وذلك لدفع ضرر أو حمایة مركز قانوني دون أن تكون له فقد یرفع الشخص دعوى قضائیة 

.شكلاصفة، فرغم توفر شرط المصلحة إلاّ أنّ مصیر هذه الدعوى هو عدم القبول

اختصه القانون بهذا المركز سب هي صاحب الحق بصورة شخصیة الذي والصفة في منازعات النّ «

ه القانون حق نفي نسب الحمل ل الذي خولدون غیره، فالزّوج الّذي یلاعن زوجته هو صاحب الصفة 

عن صلبه، إذ لا یمكن لوالده ولا لأخیه أن یلاعن نیابة عنه وإن كانت لهم مصلحة محققة في الأمر، 

كما لا یصح أن یقر شخص بالعمومة والجد على قید الحیاة ومنكر لهذا الإقرار، والأخ الّذي یقرّ بأخوة 

إخوته فإنّ القانون یمنح لهم الصفة في منعه من مشاركتهم في سب دون موافقة بقیة شخص مجهول النّ 

.داریةالمدنیة والإمن قانون الإجراءات 13المادة -1
یتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58_75، من الأمر 40لمادة ا - 2

.2007ماي سنة 13المؤرخ في 05_07القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
، دیوان )ءات الاستثنائیةنظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجرا(بوبشیر محند آمقران، الإجراءات المدنیة -3

.36.المطبوعات الجامعیة، ص
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ذي له مصلحة في وج الالزّ أن یكون ا ، وعلیه فالمدعي في دعوى اللّعان إمّ 1»نصیبهم من المیراث

.وحفظ عرضهادفع العار عن نفسهالحة فينفي نسب غیره عنه أو الزوجة التي لها مص

المصلحة:ثانیا

تلك الحاجة أو الضرورة المعتبرة التي تؤدي بالشخص إلى رفع دعوى  أمام یقصد بالمصلحة

علیه أو هو مهدد بالضیاع، بحیث لا دعوى من الاعتداءتم الجهات القضائیة لطلب الحمایة لحق

، والمصلحة كما ذكر غیر مصلحة والمصلحة مناط الدعوى أي تبنى علیها الدعوى وجودا وانعداما

:انون الإجراءات المدنیة والإداریة إما أن تكون قانونیة أو قائمةمن ق13نص المادة 

إلى مركز قانوني موضوعیا، كان أو مصلحة قانونیة إذا كانت تستندوتكون ال:المصلحة القانونیة

هو حمایة المركز القانوني أو دفع ، ویكون الغرض من هذه الدعوى المرفوعة أمام القضاءإجرائیا

.الضرر عنه أو تعویض الضرر الذي لحقه

ذلك هي أن یكون الحق قد لحقه ضرر فعلا والغرض من الدعوى التعویض عن :المصلحة القائمة

.2الضرر

تتمثل في حق الشخص في معرفة نسبه وأصله من سب المصلحة في دعوى اللّعان أو دعاوى النّ 

لم یبلغ سن الرشد فمن حقه أن یكون له  اإن كان قاصر و  ،والأم، ودفع العار عن نفسهالأب جهة 

.معیل

من حق الآباء والأمهات والأقارب أن یبعدوا عن صلبهم ونسبهم وعائلاتهم الغرباء كما أنّه

كون ت قد والدّخلاء وذلك من أجل الحفاظ على نسبهم وعرضهم من الدنس، وكذا حمایة ثروتهم التي

.3من نصیب الغرباء المنتسبین من غیر وجه حق

حمایة حق  وراءها طلب یرفعها أحد الزوجین یجب أن تكونالدعوى التيوعلیه فالمصلحة في 

.مقرر شرعا وقانونا وعلیه تقبل شكلا بتوفر هذه المصلحة

اقروفة زوبیدة، الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النسب دراسة فقهیة قانونیة، دار الأمل للطباعة والنشر -1

.106.،ص2012والتوزیع، تیزي وزو، 
  .76و 36ص محند أمقران، مرجع سابق، صبوبشیر -2
.105زوبیدة، مرجع سابق، صاقروفة  - 3
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الأهلیة:ثالثا

:من المعلوم شرعا وقانونا أنّ الأهلیة نوعان

وهي صلاحیة الشخص في اكتساب الحقوق المدنیة، وتثبت حتى للجنین ولكن بشرط :الوجوبأهلیة 

.ولادته حیا

وهي صلاحیة الشخص لمباشرة حقوقه المدنیة بنفسه دون الحاجة إلى تدخل النائب :أهلیة الأداء

وهو  وتتحقق له هذه المصلحة ببلوغه سن الرشد،الولي، الوصي، المقدم:الشرعي الذي قد یكون

ي تلك الأهلیة التي تسمح له بالتعبیر عن أهلیة الأداء في هسنة كاملة، أما أهلیة التقاضي ف19سن

.1المجال القضائي

بأهلیة  امتمتعفیها أن یكون المدعي سب لابدّ في دعوى اللّعان أو النّ وعلیه فإنّ الأهلیة

سنة كاملة وذلك طبقا للمادة19التقاضي، بحیث یجب أن یكون متمتعا بأهلیة الأداء أي بلوغه سن 

بكامل قواه العقلیة، ولم یحجر علیه لعارض من عوارض الأهلیة  االمذكورة أعلاه، وأن یكون متمتع40

من 07لرجوع إلى المادة كان مصیر دعواه عدم القبول شكلا، ولكن باكالسفه والعته والجنون وإلاّ 

سنة وللقاضي أنّ 19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة بتمام «:التى تنص على أنّهانون الأسرة الجزائريق

.یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدة قدرة الطرفین على الزواج

.2»الحقوق والإلتزاماتیكتسب الزّوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من 

نرى أنّ المشرع الجزائري كأصل عام منح حق التقاضي للرجل والمرأة بالتعلیق على هذه المادة 

من المادة أعلاه ،سنة كاملة وهذا ما بینه في الفقرة الأولى19الذي هو سن ،عند بلوغهما سن الرشد

المصلحة والضرورة، ولكنه أورد استثناء مراعیایص بالزواج قبل ذلك ترخالكما أعطى للقاضي سلطة 

یخص اثار عقد الزواج رغم ،في الفقرة الثانیة من المادة حیث أعطى للزّوج القاصر حق التقاضي فیما

وهذا یجعلنا نتسائل إن كان هذا الحق یشمل حق رفع دعوى اللّعان التي لها ،عدم بلوغه سن الرشد

انتهاك شرف وعرض ، وذلك بتعریض الولد إلى الضیاع و ةنتائج وخیمة على الأسرة بصفة خاص

.76بوبشیر محند آمقران، مرجع سابق، ص -1
.من قانون الأسرة الجرائري07المادة -2
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إلى عدم تماسك واستقرار مع بصفة عامة، وذلك بتفكیك الأسر الذي یؤديالزوجة وعلى المجت

.المجتمع

الفرع الثاني

إجراءات دعوى اللّعان

النوعيالاختصاص: أولا

بتبیین القسم أو الغرفة المختصة في الفصل أو النظر في النزاع النوعيالاختصاصیسمح 

.المعروض أمام الجهة القضائیة

تفصل «:على أنّه3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفقرة 32ولقد نصت المادة 

المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة والقضایا سیماالمحكمة في جمیع القضایا لا 

.»شؤون الأسرة والتي تختص بها إقلیمیا

ینظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص «:من القانون السابق أنّه324ولقد أضافت المادة 

:في الدعاوى الأتي

وتوابعها حسب الحالات والشروط الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة-1

.المذكورة في قانون الأسرة

.دعاوى النفقة والحضانة وحق الزیارة-2

.1»دعاوى إثبات الزواج والنسب-3

أنّ الجهة المختصة في الفصل أو النظر في النزاعات المتعلقة نفهم من خلال نص المادتین 

.سبإثبات الزواج والنّ یتعلق بدعاوىالمحكمة وینظر قسم شؤون الأسرة فیما هي  بالأحوال الشخصیة

الاختصاص الإقلیمي في دعوى اللّعان:ثانیا

.بمعرفة وتحدید المحكمة التي یجب رفع الدعوى أمامهاالاختصاص الإقلیميیسمح لنا

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة32،324المادتان -1
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ترفع دعوى «:تي تنص على أنّهال من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة490فبالعودة إلى المادة 

بالنسب، بالبنوة أو بالأبوة أو بالأمومة لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة، أمام الاعتراف

.»محكمة موطن المدعى علیه

سب أو بإنكاره ونفیه في بالنّ سب سواء تلك المتعلقة بالاعتراف الدعاوى الخاصة بالنّ ترفعإذن

.دائرة اختصاصها موطن المدعى علیهالمحكمة التي یقع في 

  لرفع الدعوى الافتتاحیةالعریضة :ثالثا

ترفع الدعوى أمام «:على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة14نصت المادة  لقد      

المحكمة بعریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو موكله أو 

من قانون الإجراءات المدنیة15أضافت المادة كما.»محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف 

لا والتي تنص على ما ضة تحت طائلة عدم قبولها شكالبیانات التي وجب أن تتضمنها العریوالإداریة 

:یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت عدم قبولها شكلا، البیانات الآتیة«:یأتي

الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى،.1

اسم ولقب وموطن المدعي وموطنه،.2

فأخر موطن له،اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم،.3

ة ممثله القانوني أو خص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفالإشارة إلى تسمیة وطبیعة الش.4

الإتفاقي،

عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى،.5

.1»الإشارة عند الإقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى .6

ترتیب ورودها، حالا في سجل خاص تبعا لتقیید العریضة «:یتم هأنّ ه من16وأضافت المادة 

.م ورقم القضیة، وتاریخ أول جلسةمع بیان أسماء وألقاب الخصو 

، ویسلمها أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة الإفتتاحیةیسجل 

.مدعي بغرض تبلیغها رسمیا للخصوملل

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة490،14،15المواد -1
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یوما على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور، والتاریخ )20(یجب احترام أجل عشرین 

.المحدد لأول جاسة، مالم ینص القانون على خلاف ذلك

أشهر، إذا كان الشخص المكلف )3(هات القضائیة إلى ثلاثة یمدد هذا الأجل أمام جمیع الج

.»بالحضور مقیما بالخارج 

ینظر في الدعاوى «:على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة491المادةأضافت كما

أعلاه، بحضور ممثل النیابة العامة وفي 490المتعلقة بالنزاعات المنصوص علیها في المادة 

الدعوى وتعیین جلسة سریة ملف القضیة أو  إعدادوعلیه یتولى كاتب الضبط ،1»جلسة سریة

بحضور كاتب الضبط ویس من تكون في مكتب القاضي و ل من الزوج والزوجة وغالبا ما یحضرها ك

واجب المحامي الحضور في تلك الجلسة، فیطلب القاضي من الزوج عرض أفكاره وطلباته، ویعطي 

.2الزوجة أیضا فرصة الرد علیها في نفس الجلسة

توفر الشروط السابقة الذكر والإجراءات وعلیه فكل الدعاوى التي ترفع من ذوي الحقوق دون 

.التي تضمنها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فمصیرها هو عدم القبول شكلا

الثانيالمبحث 

قانون الوضعيمدى حجیة البصمة الوراثیة في نفي النسب وموقف ال

تي اختلف فیها فقهاء الّ اج بها من القضایا المستجدةجسالة البصمة الوراثیة ومدى الاحتتعتبر م

قد و  .حجة یعتمد علیها كلیا أو جزئیا هار عتباذلك بو العصر وتنازعوا في المجالات التي یستفاد منها 

أعمال الإجرام إلى أصحابها نساباتمكنت من ة الوراثیة في الدول الإسلامیة و شاع استعمال البصم

نفي ى حجیتها في إثبات و مدلالبصمة الوراثیة و للقضاء معرفة  لذا كان من الأمور المهمة ،بواسطتها

وج فهل یكتفي بتلك النتائج نتائج الفحص الوراثي صدق ما ادعى به الزّ ، وعلیه فإذا أثبتتالأنساب

باللّعان؟ وفي حالة تعارض نتائج الفحص الوراثي الاستعانةسب ودرء الحد عن الزوجین  دون لنفي النّ 

على تلك النتائج وعدم الاعتمادمع أقوال الزّوج، حیث تؤكد تطابق عینة الزوج مع الولد، فهل یصح 

في إجراء اللّعان، أو نجریه بغض النظر عن النتائج؟ لطلب الزوج الاستجابة

.المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات 491.16المادة -1
.357عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص-2
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ولالمطلب الأ 

  بمدى حجیة البصمة الوراثیة في نفي النس

2في ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري1للعلوم الطبیةمة الإسلامیة عرفت المنظ

:البصمة الوراثیة حیث قالت أنّ الشفرة الوراثیة هي

تكاد تخطئ في التحقق هویة كل شخص بعینه، وهي وسیلة لا البنیة الجینیة التفصیلیة التي تدل على 

الفقهي الذي  المجمعأعضاءكما عرفها،3البیولوجیة والتحقق من الشخصیة وكذا إثباتهامن الوالدیة 

الاستفادة منها في دورته السادسة عشر التي انعقدت بمكة  تناقش موضوع البصمة الوراثیة ومجالا

.4البصمة الوراثیة هي البنیة الجینیة التي تدل على هویة كل إنسان بعینه:2002المكرمة سنة 

:أنشئت المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في الكویت بأمر أمیري، وتهدف إلى الآتي-1

البدنیة والنفسیة والوقایة منها، وكذلك إحیاء إحیاء تعالیم الدین الإسلامي الحنیف التي تتعلق بعلاج مختلف الأمراض 

الإسلامي في هذا المجال عن طریق تحدیث البحوث والدراسات التي وضعها الرواد من الأطباء المسلمین على التراث 

تشجیع العاملین في مجال العلوم الطبیة ضوء التقدم التقني المعاصر، وتطبیقها بأسلوب علمي حدیث لخدمة الإنسانیة

الوصول لرأي موحد في تطبیق ما یستجد من أمور البحث الإسلامیة والعمل على تضافر الجهود الطبیة والفقهیة بهدف

الطبي الحدیث، وتوفیر الإمكانات اللازمة لمتابعة أبحاثهم، وإیجاد البدائل الصحیحة للوسائل والعقاقیر المحظور 

.استعمالها إسلامیاً 
خلالها أن ندرك أي من یقصد بالجنیوم البشري الصّحیفة الجینیة لنواة كل خلیة من خلایا الجسم، یمكن من -2

الجینات المسؤولة عن تكوین الأعضاء، وأي منها المسؤول عن الأمراض، مقران عیدة، محمدي مریم، البصمة الوراثیة 

ودورها في اثبات النسب، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.8، ص2012میرة، بجایة، 
دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي (حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات الجنائي-3

.86، ص2008؛ دار الفكر الجامعي، مصر،1، ط)والقانون الوضعي
مالیزیا، شر والترجمة، ؛ دار التجدید للن1عارف علي عارف، بصمة الجینات ودورها في الإثبات الجنائي، ط-4

.14،ص2002
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ا مجال التشریع فلم یتطرق إلى تعریف دقیق لها بل نظمها بنصوص خاصة حیث أقرّ العمل أمّ 

فعرّفها البعض على أنّها الهویة الجنائیة، المحاكم في المجالات أو نفي على مستوى إثباتبها كدلیل 

لتعرف على الأفراد سمح باالوراثیة الأصلیة الثابتة لكل إنسان التي تتعین بطریق التحلیل الوراثي، وت

للعوامل الوراثیة والجینات في كما عرفها المشرع المصري على أنّها المادة الحاملة بیقین شبه تام،

.1الحیةالكائنات

البنوة لشخص ما أو نفیه عنه من أنّهم یستطعون إثبات الأبوة، أو علماء الطب الحدیث یرى 

الفحص على الجنیات الوراثیة حیث قد دلت الأبحاث الطبیّة التجریبیة على أنّ نسبة إجراءاتخلال 

%100النسب أو نفیه عن طریق البصمة الوراثیة یصل في حالة النفي إلى نسبة إثباتالنّجاح في 

.تقریبا%99أما في حالة الإثبات فإنّه یصل إلى نسبة 

جسم الإنسان بمقدار رأس الدبوس من البول، أو الدم، أن یؤخذ عینة من أجزاء:وطریقة معرفة ذلك

أو الشعر، أو المني، أو العظم، أو اللّعاب أو غیر ذلك من أجزاء الجسم وبعد أخذ العینة یتم تحلیلها 

ثبت من التحلیل أنّ الصفات  فإذالمعرفة نوع الصفات الوراثیة أو الجینات الخاصة بالابن وبالوالد 

فقة مع الصفات الوراثیة للأب ثبتت أبوته للطفل وذلك لأنّ الصفات الوراثیة للطفل الوراثیة للطفل متوا

أنّ الصفات الوراثیة بین الطفل والأب غیر متشابهة وغیر متوافقة نفي نسب ورثت عن أبیه، وإذا ثبت

.2الطفل عن الأب

في مدى حجیة البصمة الوراثیة في نفي النسب ومدى  نوعلیه فقد اختلف الفقهاء المعاصرو 

الأول یرى أنّه لابد من تقدیم الأدلة :ترجیح الطرق الشرعیة عن الطرق العلمیة وظهر فیه رأیان

، عن البصمة الوراثیة، ورأي ثاني یرى أنّه یجب تقدیم البصمة الوراثیة عن الطرق )اللّعان(الشرعیة 

).اللّعان(الشرعیة

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي (حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات الجنائي -1

  .93- 91ص ، ص2008؛ دار الفكر الجامعي، مصر، 1، ط)والقانون الوضعي 
دار الفضلیة،  ؛1النسب والجنایة، طاستخدامها في البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة عمر بن محمد السبیل، -2

  .13- 12ص ، ص2002الریاض،
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الفرع الأول

مجال استخدام البصمة الوراثیة

یرى المختصون في المجال الطبي وخبراء البصمات أنّه یمكن استخدام البصمة الوراثیة في 

:مجالات كثیرة، نرجع في مجملها إلى مجالین رئیسیین هما

وهو مجال واسع یدخل ضمنه الكشف عن هویة المجرمین في حالة ارتكاب جنایة :المجال الجنائي-

ونحو الآخرینقتل أو اعتداء، وفي حالات الاختطاف بمختلف أنواعها، وفي حالة انتحال شخصیة 

.هذه المجالات الجنائیة

البنوة أو الأبوة لشخص أو نفیه عنه، وفي حالة إثباتوذلك في حالة الحاجة إلى :مجال النسب-

.1اتهام المرأة بالحمل من وطأ شبهة أو زنا

ثانيالفرع ال

عان عن البصمة الوراثیةتقدیم اللّ 

یرى أصحاب هذا الرأي أنّه یجب تقدیم الأدلة الشرعیة على البصمة الوراثیة بحیث لا یمكن 

:روا رأیهم في ذلك في نقاط جاءت كما یليالتقدم علیه وبرّ لهذه الأخیرة أن تحل محل اللّعان أو 

والذین یرمون :(اللّعان حكم شرعي ثبت بالنص من القرآن وذلك في قوله سبحانه وتعالى:أولا

أزواجهم ولم یكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهدات باالله إنّه لمن الصادقین 

الشرعیة النقلیة بحیث لا یجوز تعطیل النصوص،)علیه إن كان من الكاذبینوالخامسة أن لعنة االله 

یشوبه خطأ أو الصحیحة الثابتة من القرآن الكریم والسنّة النبویة الشریفة لمجرد دلیل علمي حدیث قد

.تلاعب

.14، ص سابقمرجع محمد السبیل، بنعمر-1
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النظریات العلمیة مهما بلغت من القطع والدقة إلاّ أنّها تضل محل شك ونظر نّ أ: ثانیا

مع فیما بعد، لأنّه كثیرا ما كانت نظریات علمیة یجزمون بصحتها ثم سرعان ما تصبحومعرّضة للنقد

.1دقیقةالتقدم العلمي غیر صحیحة وغیر

الخصائص الجینیة بین الأصل والفرع انعدامأنّ البصمة الوراثیة تعتمد على وجود أو :ثالثا

الشبه مقابل اللّعان في واقعة هلال بن أمیة -علیه وسلم  االلهصلى -وقد أهدر النّبي ،والشبه بعینه

الألتینأبصروها فإن جاءت به أكحل العینین سابغ ":من إجراء الملاعنةالانتهاءحینما قال بعد 

"-صلى االله علیه وسلم-فجاءت به كذلك فقال النّبي،"خدلج الساقین فهو لشریك ابن سحماء :

ونفهم من هذا الحدیث أنّه إذا كان الشبه یعارض "االله لكان لي ولها شأنلولا ما مضى من كتاب 

ة الشرع سواء كانت مثبة للنسب أو نافیة له على الأدلة حیث یقدم العمل بأدلّ اللّعان فلا یعتدّ به

العلمیة التي تتعارض معها مهما كانت قوتها لأنّ ما ثبت بالنص أقوى مما ثبت بالقرینة مهما بلغت 

.2قوتهادرجة

الثالثالفرع

تقدیم البصمة الوراثیة عن اللّعان

اللّعان وذلك على الطرق الشرعیة أو البصمة الوراثیة یرى أصحاب هذا الرأي أنّه یجب تقدیم 

الاستغناءحیث یرون أنّه یمكن  ؛وتوضح وقائع أكثر مما تحققه الطرق الشرعیةبكونها تحقق نتائج 

یقینیة، فإن أثبتت نتائج الفحص الوراثي أنّ بالبصمة الوراثیة وذلك لأنّ نتائجهاوالاكتفاءعن اللّعان 

.3الولد لیس من الزوج بعدم تطابق الجینات ینتفي النسب بالبصمة الوراثیة دون إجراء اللّعان

:روا رأیهم في تقدیم البصمة الوراثیة عن الطرق الشرعیة في النقاط التالیةولقد برّ 

  .123ص بادیس ذیابي، مرجع سابق،-1
.330اقروفة زوبیدة، مرجع سابق، ص-2
.122بادیس ذیابي، مرجع سابق، ص-3
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 مأباءهادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله فإذا لم تعلموا (:تعالى في سورة الأحزابقوله  :أولا

فإخوانكم في الدّین وموالیكم ولیس علیكم جناح فیما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان االله 

.1)غفورا رحیما

أن ینسب الولد إلى أبیه الحقیقي وأن یعرف الولد أبوه الحقیقي وأن یبذل الأب وتدعوا هذه الآیة

الجهد في معرفة نسب الولد الحقیقي حتى ینسب إلیه، كما ذهبوا إلى القول بأنّ وسائل الإثبات التي 

وى یعمل بها الفقهاء منذ القدم لا تخلوا أن تكون سوى تفسیر النصوص بأدوات العصر، ومعنى أنّ الفت

باختباراتإذا ثبت :محمد سلیمان الأشقر إلى القولوذهب الدكتور«، 2تتغیر بتغیر الزمان والمكان

ة أنّ الزّوج هو الأب الطبیعي للمولود فإنّ ذلك یمنع نفي الولد عنه، لكن لا یسقط حقه یالبصمة الوراث

.3»ثمّ حملت من زوجهافي إجراء اللّعان، لأنّ المرأة ربما حملت من زوجها ثمّ زنت، أو زنت 

دعوى  البصمة الوراثیة یجوز الاعتماد علیها في نفي النسب ما دامت نتیجتها قطعیة كما تردّ نّ إ:ثانیا

وج حینئذ قول الزّ ، لأنّ الوراثیة القطعیة لحقوق الطفل بهالزوج في نفي النسب إذا أثبتت نتائج البصمة 

عان لفحوص البصمة الوراثیة قبل إجراء اللّ ، وینبغي للقضاة أن یحیلوا الزوجین لف للحس والعقمخال

نة تشهد له فلا وجه لإجراء وجین بیّ عان مشروط بعدم وجود الشهود ، فإذا كان لأحد الزّ إیقاع اللّ لأنّ 

.)أنفسهمداء إلاّ ن أزواجهم ولم یكن لهم شهوالذین یرمو(:قوله تعالى ل ،عاناللّ 

توجبحینئذ یفالزوج فقط  هد إلاّ عان یكون عندما ینعدم الشهود ولیس ثمة شان اللّ فإ وعلیه

،لعانالّ 

عان أصلا نة كالبصمة الوراثیة تشهد لقوله أو تنفیه فلیس هناك موجب للّ وج بیّ ا إذا كان مع الزّ أمّ 

.لاختلال الشرط في الآیة

، فیمكن أن یلاعن الرجل ویدرأ عن نفسه بنفي النستذكر ، ولم درء العذاب ذكرت الآیة ولقد      

.العذاب ولا یمنع أن ینسب الطفل إلیه إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثیة

.05الآیة سورة الأحزاب،-1
  .122صبادیس ذیابي، مرجع سابق، -2
.332اقروفة زوبیدة، مرجع سابق، ص-3
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وإن وهو من الكاذبینمن قبل فصدقتوشهد شاهد من أهلها إن كان قمیصه قدّ (:قوله تعالى و 

ه من كیدكنّ من دبر قال إنّ قدّ ا رأى قمیصه من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلمّ كان قمیصه قدّ 

.1)عظیمكیدكنّ إنّ 

شق القمیص من جهة معینة اعتبرت نوعاً من الشهادة :ووجه الدلالة في هذه الآیة الكریمة أنّ 

ة على قطعیة لكونها مبنیّ و نیة یقیالوراثیةنتائج البصمةأنّ وبما،صمة الوراثیة تقوم مقام الشهادةوالب

، فكیف نقطع وج وأراد أن ینفیهالطفل من الزّ نّ تحلیل البصمة الوراثیة وثبت أأجرینا إذاف، الحس

عان بعد ظهور النتیجة نوع من وج وطلب اللّ فإنكار الزّ ، ب الحس والواقع ونخالف العقلونكذّ النسب 

.2المكابرة  على بني اشرع یتنزه أن یثبت حكموال ،المكابرة

اللّعان لنفي الولد بعد ظهور النتیجة لصالح الولد یعدّ نوعا من وج وطلبهالزّ إنكاروعلیه فإنّ 

.التعسف وذلك یتنافى مع أصول الشریعة في حفظ الأنساب

ذهب الدكتور یوسف القرضاوي إلى القول أنّ التحاكم و اللجوء إلى الطرق العلمیة أو البصمة :ثالثا

وذلك لدرء ودفع التهمة عن نفسها وتحفظ حقها، الوراثیة جائز إذا كان بطلب من الزّوجة دون الزّوج، 

.ولیس في ذلك اعتداء على شخص آخر

ه وج إذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثیة لم یستجب له، لأنّ الزّ وقد اتفق العلماء على أنّ 

رع لما فیه عان من الستر علیها وعلى ولدها، وهذا الستر مقصود للشات على المرأة ما یوفره لها اللّ یفوَ 

الاحتكام :ولكن الذي اختلف فیه العلماء هو ما إذا طلبت المرأة المقذوفةمن مصلحتها ومصلحة ولدها

.جاب إلى طلبها أو لا؟یستإلى البصمة الوراثیة، هل

ه هو الذي شرعه االله لعلاج مثل هذه لعان؛ لأنّ بالّ  يطلبها، ویكتفللا یجاب :أكثر العلماء قالوا

ولكن الذي أرجحه أن یستجاب للمرأة في هذا الطلب، .الحالة، فیوقف عنده، ویقتصر علیه، ولا نتعداه

؛ وجاءت هذه الآیات حول قصة سیدنا یوسف علیه السلام الذي كان ذا جمال 27.26.25الآیات سورة یوسف، -1

شدید فلم تتمالك امرأة عزیز مصر نفسها لما رأت فیه من جمال فذهبت وراودته  عن نفسه فأبى علیها وامتنع أشدّ 

لیكن لیخون أو یقع فیما برّء االله منه الأنبیاء، فهمت بالفاحشة وهو استبق الباب فوجدوا قمیص یوسف قد الامتناع ولم 

شقّ من خلفه وذلك أنّهما لما استبقا الباب أمسكت بقمیصه من خلفه فشقّته فكان ذلك من الأدلة على براءة سیدنا 

قصة وردت على الموقع" مقصة سیدنا یوسف علیه السلا"یوسف علیه السلام ، الشیخ بلال 

http://www.shaykhbilal.info/index.php.(12/10/2009).
، مقال وارد علي الموقع"البصمة الوراثیة"عبد الرشید محمد أمین بن قاسم-2

http://islamtoday.net/bohooth/artshouw-86-3866.htm.(16/06/2004).
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إذا كانت مستیقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسیلة علمیة ها لا تفعل ذلك إلاّ على أساس أنّ 

الاحتكام إلى وب،  رمقطوع بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخ

:أمور ثلاثة في غایة الأهمیةتثبتالوراثیة فهيالبصمة

 عها كاذبة، وهذا أمر یحرص علیه الشار براءة نفسها من التهمة المنسوبة إلیها، وهي جازمة بأنّ :أولهما

.بما لیس فیهبريءألا یتهم 

،إلى إثبات الأنساب ما أمكنتطلعیه، وهذا حق للولد، والشارع یأبمنإثبات نسب ولدها :ثانیهما

.وحفظ الأنساب من الضرورات الشرعیة الخمس

الولد  أنّ :وج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن یثبت له بالدلیل العلمي القطعيإراحة نفس الزّ :هماثالثو

،الریبةحل الشك، والطمأنینة مكان وبذلك یحل الیقین في نفسه م.الذي اتهمها بنفیه منه هو ابنه حقا

.1وج والولدوجة والزّ الزّ :وبهذا یستفید الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء

الاحتكام إلى البصمة الوراثیة، :وإذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي أو من المحكمة الشرعیة

فالواجب أن نستجیب لها، رعایة لحقها في إثبات براءتها، وحق ولدها في إثبات نسبه، وعملا على

.كإراحة ضمیر زوجها، وإزالة الش

المطلب الثاني

قانون الوضعي من البصمة الوراثیةموقف ال

لقد عرفت البصمة الوراثیة نجاح كبیر في الدول الغربیة في مجال النّسب حیث تبنتها كدلیل 

وعلیه سوف نعرض كل من موقف التشریع الجزائري إثبات عكس التشریعات العربیة بما فیها الجزائر

بعض التشریعات العربیة المقارنة من وذلك في الفرع الأول أما الفرع الثاني فسنعرض فیه موقف 

.البصمة الوراثیة

، مقال وارد على الموقع"اثبات النسب بالبصمة الوراثیة حق للمرأة لا الرجل"یوسف القرضاوي، -1

http://www.qardawi.net/fatawaahkam/30/1323.htm.(14/03/2006)
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لأولالفرع ا

موقف المشرع الجزائري من البصمة الوراثیة

وبالضبط تلك 02-05الأسرة بعد صدور الأمر قانونباستقراء التعدیلات التي أدخلت على

یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق «:یفت إلیها فقرة أخیرة جاء فیهاالتي أض40التي تتعلق بالمادة 

.1»العلمیة لإثبات النسب 

أنّ المشرع الجزائري جعل الطرق العلمیة قاصرة على إثبات النسب دون نفیه :یستفاد من المادة

المشرع إدخالى الخبرة الطبیة في مجال الإثبات، فیمكن القول أنّه رغم وذلك بإشارته في المادة إل

ا النسب، إلاّ أنّه لقي صعوبات في التطبیق والعمل بهإثباتة في مجال الجزائري لتقنیة البصمة الوراثی

المتواجد على ،2في میدان الواقع وهذا راجع لنقص الكفاءات والإطارات العلمیة بالمعمل الجنائي

.مستوى الجزائر العاصمة

222لوسائل التي ینفى بها النسب مما یفرض تلقائیا تطبیق المادة لم یتعرض المشرع الجزائري ل

:من نفس القانون التي نصت على ما یلي

یفهم ،3»یرد النص علیه في نص هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیةكل ما لم «

مما سبق أنّ المشرع الجزائري حصر طریق نفي النسب على اللّعان لأنّ الشریعة الإسلامیة نصت 

.على أنّ اللّعان هو الطریق الوحید لنفي النسب

ینسب «:من قانون الأسرة الجزائري التي جاء في نصها أنّه41ولكن بالرجوع إلى نص المادة 

، فبالتدقیق»ولم ینفیه بالطرق المشروعةالاتصالالولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن 

روعة حیث نلاحظ أنّ المشرع الجزائري لم یبین ویوضح نوع هذه الطرق المشوالتمعن في نص المادة 

النسب بما جاءت بلفظ عام وشامل وهذا یسمح بإمكانیة دخول طرق أخرى غیر اللّعان في مجال نفي

.فیها الطرق العلمیة

من قانون الأسرة الجزائري40المادة -1
المختبر المركزي للشرطة العلمیة المتواجد في بن عكنون الذي أنشأ سنة :ل الوحید المرخص له بالجزائر هووالمعم-2

، وقد تفرع عن المختبر المركزي للشرطة العلمیة مختبران جهویان أحدهما 2006، وبدأ سریان العمل فیه سنة 2004

الشرطة العلمیة والتقنیة التابعة لمدیریة الشرطة القضائیة بوهران والآخر بقسنطینة، وكلها مصالح ملحقة بنیابة مدیریة 

وتتمثل مهمة هذه المختبرات في تقدیم المعلومات التي تحتاج إلیها مصالح الأمن والعدالة، ویشكل مستخدمیها من 

.267موظفي الشرطة والأعوان المدنیین من مختلف التخصصات، إقروفة زبیدة، مرجع سابق، ص 
.من قانون الأسرة الجزائري222المادة -3
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الفرع الثاني

موقف التشریعات العربیة من البصمة الوراثیة

الوراثي أو البصمة الوراثیة كأداة فنیة تستعمل في لقد تبنت بعض الدول العربیة تقنیة التحلیل 

مجال الإثبات والنفي وذلك رغم ما تقتضیه هذه التقنیة من كفاءة علمیة وتجهیزات عالیة الدقة ومن 

.أول هذه الدول التي عملت بهذه الخبرة الطبیّة السعودیة والإمارات العریبة ومصر والكویت

التي تنص على ما 168الأحوال الشخصیة وذلك في المادةنص المشرع الكویتي في قانون 

ثبت أنّه غیر مخصب أو لا یمكن أن یأتي منه الولد لمانع  إذالا یثبت النسب من الرجل «:یلي

، من هذه »خلقي أو مرضي وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعین بأهل الخبرة من المسلمین

إلیه بأهل  اأشارو المادة نستنتج أنّ المشرع الكویتي سمح لذوي الشأن اللّجوء إلى البصمة الوراثیة أو ما 

.الخبرة فیما یتعلق بثبوت النّسب أو نفیه

في مجال النّسب ولم یكتفي بذلك بل ذهب إلى أبعد كما تبنى المشرع التونسي البصمة الوراثیة

الأنساب الطبیعیة الناتجة عن العلاقات غیر الشرعیة في إثباتن بها في مجال من ذلك حیث استعا

.1المحاكم التونسیة

أما المشرع المصري فلم یرد أي نص قانوني صریح یشیر فیه إلى اعتماد البصمة الوراثیة في 

ولكن . أو نفیا بل لا یزال یعتمد على الأدلة الشرعیة التي أقرها الفقه الإسلاميإیجابامجال النّسب 

عند الإنكار لا تقبل «:والتي تنص على أنّه2000لسنة 01من القانون 07بالتمعن في المادة 

وجدت أوراق رسمیة أو  إذادعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار بعد وفاة المورث إلا 

، 2»أو أدلة قطعیة جازمة تدل على صحة هذا الإدعاءإمضاؤهمكتوبة جمیعها بخط المتوفى وعلیها 

؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1حسام الأحمد، البصمة الوراثیة، حجیتها في الإثبات الجنائي والنّسب، ط-1

.100، ص2010
100یتضمن قانون الأحوال الشخصیة المصریة المعدل بالقانون رقم 1929لسنة 25من القانون رقم 07المادة -2

1985لسنة
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نلاحظ أنّ الشطر الأخیر من المادة جاء بصیغة عامة وشاملة بحیث یسمح باعتماد تقنیة البصمة 

.1ةالوراثیة في مجال النسب كون أنّ نتائجها تأتي بصورة قطعیة وجازم

المجلة ، )البصمة الوراثیة (اقروفة زوبیدة، النّسب وتطور العلم وجمود التشریع في البلدان الغربیة والعربیة-1

، 2010، 01، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،العدد الأكادیمیة للبحث القانوني

  .82ص
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خاتمة

بعد أن أنهینا بحثنا بعون االله تعالى تبین من خلال دراستنا أنّ النّسب من أهم المسائل والقضایا 

التي حرست الشریعة الإسلامیة على صونها وحمایتها وذلك بجعلها حفظ النسل والعرض من أهم 

تقامتها، وتظهر مقاصدها الكلیة وذلك لما لهذا الأمر من أهمیة بالغة في انضباط الحیاة الإنسانیة  واس

النّسب وشدد كثیرا في كل ما یتعلق بطرق إثباتحمایة الشریعة الإسلامیة في دعمها لكل دلیل بوسعه 

.نفیه

وعلیه فلقد اعتمدت فقط على أقوى الدلائل والذي نعني به اللّعان الذي شرع بالكتاب الحكیم والسنّة 

مجال النّسب التي حققت ریادة معتبرة، ویظهر ذلك النبویة الشریفة، ومع اكتشاف البصمة الوراثیة في

، والتي قد تقدم لنا دلیلا مؤكدا في )البصمة الوراثیة (أمام النتائج الباهرة التي حققتها الخبرة الطبیة 

نفي النّسب وعلیه قد احتل اللّعان والبصمة الوراثیة مكانة مهمة  في نقاشات ومؤتمرات الفقه الإسلامي 

ر الإشكال المتعلق بتنازع الخبرة الطبیة مع باقي الوسائل الشرعیة التي ینفى خصوصا في إطا

.بواسطتها النّسب

:نا إلى أنّ وبعد أن تطرقنا إلى كل هذه الأمور توصل

اللّعان هو أن یشهد الزوج عند رمیها بالزنا أو بنفي الولد فیشهد أربع مرات أنّه من الصادقین -1

لخامسة لعنة االله علیة إن كان من الكاذبین، وأن تشهد الزوجة فیما رمها به، ویشهد في ا

بدورها أربع مرات أنّه كاذب فیما رماها به وفي الخامسة أن غضب االله علیها إن كان من 

.الصادقین فیما رماها به

.أنّ اللّعان هو الطریق والوسیلة الشرعیة لنفي النسب والتي ثبت بالكتاب والسنة-2

.الفراش ینتفي النّسب وذلك دون إجراء الملاعنةبثبوت اختلال شروط-3

البصمة الوراثیة هي البنیة الجینیة التفصیلیة التي تدل على هویة كل فرد بعینه وذلك بالتحلیل -4

.الوراثي للحمض النووي ویكون ذلك بطریقة یقینیة كون أنّ نتائجها جازمة وقطعیة

یل حالات اللّعان لكن دون الإستغناء، عن یجوز الأخذ بالبصمة الوراثیة في نفي النّسب لتقل-5

.هذا الأخیر لأنّ فیه أمور لا تتحقق إلا من خلاله

لایوجد نص صریح وارد في القرآن الكریم أو في السنّة النبویة یمنع من من اللجوء والإستعانة -6

.سببالطرق العلمیة أو البصمة الوراثیة وهذا یفید أنّها ذات حجة قاطعة في إثبات ونفي النّ 
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وذلك من خلال النقاط ا سوف نتعرض هنا إلى أهم الإقتراحاتبعد عرض أهم النتائج المتوصل إلیهو

:التالیة

.ها الزوج في سبیل نفي النّسبیإجراء تعدیل تشریعي یوضح الطرق الشرعیة التي یعتمد عل-1

النّسب مع إجراء تعدیل یدخل تقنیة البصمة الوراثیة ضمن الطرق والوسائل التي تسمح بنفي -2

.بالخضوع لإجراء التحلیل  الوراثي عند رغبته في نفي النّسب  الزوج إلزام

على القاضي عند إقدام الزوج  على إجراء اللّعان أن یوجهه أولا إلى إجراء تحلیل البصمة -3

.الوراثیة وذلك لتفادي أثار اللّعان الخطیرة على الأسرة والمجتمع

وعلیه نأمل من المشرع الجزائري أن یسعى بشتى الوسائل لوضع نصوص قانونیة واضحة ودقیقة في 

مجال نفي النّسب لحساسة وأهمیة هذا الموضوع، وعلیه وضع قانون ینظم البصمة الوراثیة وتوسیع 

مع تعدیلات قانونیة على نصوصه بأسرع وقت ممكن وذلك حمایة للمجتإدخالمجالها وبالتالي علیه 

.وتطویر القانون

التي توصلنا إلیها في هذا البحث فإذا أصبنا في ذلك فلله الحمد وإذا كان هذه أبرز النتائج والاقتراحات 

.غیر ذلك فسنستغفر االله العظیم

وأصحابه أجمعین ومن اهتدى  هوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین وصلى االله على نبینا وعلى آل

  . نبهداه إلى یوم الدی
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الملحق رقم(1)

فتوى الدكتور یوسف القرضاوي حول إثبات النسب بالبصمة الوراثیة

إثبات النسب بالبصمة الوراثیة حق للمرأة لا للرجل

سأل أحد القراء فضیلة الدكتور یوسف القرضاوي عن توضیح أحقیة أحد الزوجین في اللجوء إلى 

(عند طلب التحلیل الوراثياستخدام البصمة الوراثیة، وأیهما یقدم على الآخر  )الزوج أم الزوجة؟؟:

وذلك عند وجود تنازع بین الزوجین في ثبوت نسب الولد، مع رجاء ذكر الأسباب والأسانید الشرعیة 

التي اعتمدتم علیها في مثل هذا القول، وهل هذا بناء على طلب من القضاء وبرضا الطرفین أم لا؟؟

:فأجاب فضیلته

الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعدبسم االله، والحمد 

شرع االله تعالى حد القذف لمن یرمي غیره من الناس بالزنا، وشرع اللعان بین الزوجین إذا ما أراد الزوج 

والتحاكم للبصمة الوراثیة جائز إذا كان الطلب من .نفي الولد أو اتهام الزوجة، ولم یكن معه شهود 

ا وطمأنینة الزوج ونسب الولد ، أما إن كان من الزوج فلا یجاب إلیه إلاّ إن الزوجة، لأنه یحقق براءته

.وافقت الزوجة لأنه یضیع حقها في الستر الذي یكون باللعان

یقول الدكتور الشیخ یوسف القرضاوي

یأتي والبینة أن.شرع االله حد القذف لمن رمى إنسانا بالزنا ـ رجلا كان أو امرأة ـ ولم یقم بینة على ذلك

بأربعة شهداء رأوا عملیة الزنا وهي تحدث بأعینهم، دون تجسس منهم على الزاني ومن یزني بها

(قال تعالى لُوا لَهُمْ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبَ :

}5{إِلاَّ الَّذِینَ تاَبُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَّحِیمٌ }4{داً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ شَهَادَةً أَبَ 

4،5:النور

الأزواج الذین یرمون زوجاتهم ولم یكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فمن :ولكن القرآن استثنى من هذا الحكم

أربع شهادات باالله إنه لمن الصادقین، :ى، فقد جعل االله له بدیلا عن الشهود الأربعةاتهم امرأته بالزن

وبهذا یسقط .كما فصل القرآن ذلك في سورة النور.أن لعنة االله علیه إن كان من الكاذبین:والخامسة

عنه حد القذف

"قال تعالى شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُن لَّهُمْ :

ادِقِینَ  وَیَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ }7{وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِینَ }6{إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ
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ادِقِینَ }8{بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ  وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّ

9-6:النور}9{

وهذا اللعان مشروع فیما إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو اتهمها بنفي الولد منها

إلى أمه، وقد ستر على المرأة، فلم یعرف إن كانت هي أن یفترق الزوجان، وینسب الولد :وفائدة اللعان

وفي هذا من المصلحة ما .الكاذبة أو هو الكاذب، ولم یعرف إن كان الولد ابنه حقیقة أو لم یكن ابنه

فیه

وأصبح ممكنا معها تحلیل الدم، ومعرفة الولد إن كان من صلب )البصمة الوراثیة(وبعد أن ظهرت 

صلبههذا الرجل أو لم یكن من 

وقد اتفق العلماء على أن الزوج إذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثیة لم یستجب له، لأنه یفوت على 

المرأة ما یوفره لها اللعان من الستر علیها وعلى ولدها، وهذا الستر مقصود للشارع لما فیه من 

مصلحتها ومصلحة ولدها

الاحتكام إلى البصمة الوراثیة، هل :أة المقذوفةولكن الذي اختلف فیه العلماء هو ما إذا طلبت المر 

تجاب إلى طلبها أو لا؟

لا یجاب طلبها، ویكتفى باللعان؛ لأنه هو الذي شرعه االله لعلاج مثل هذه الحالة، :أكثر العلماء قالوا

ولكن الذي أرجحه أن یستجاب للمرأة في هذا الطلب، على .فیوقف عنده، ویقتصر علیه، ولا نتعداه

أنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مستیقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسیلة علمیة مقطوع أساس 

بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب بالاحتكام 

إلى البصمة إثبات أمور ثلاثة في غایة الأهمیة شرعا

اذبة، وهذا أمر یحرص علیه الشارعمنسوبة إلیها، وهي جازمة بأنها كبراءة نفسها من التهمة ال:أولهما

ألا یتهم برئ بما لیس فیه

.إثبات نسب ولدها من أبیه، وهذا حق للولد، والشارع یتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن:وثانیهما

وحفظ الأنساب من الضرورات الشرعیة الخمس

أن الولد : من قلبه، بعد أن یثبت له بالدلیل العلمي القطعيإراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك :الثالث

وبذلك یحل الیقین في نفسه محل الشك، والطمأنینة مكان .الذي اتهمها بنفیه منه هو ابنه حقا

وأمر یحقق هذه المصالح كلها، .الزوجة والزوج والولد:وبهذا یستفید الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء.الریبة

لا ترفضه الشریعة، بل هم یتفق مع مقاصدها:حد، ولا مصادمة لنصولیس فیه ضرر لأ
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الاحتكام إلى البصمة الوراثیة، :وإذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي أو من المحكمة الشرعیة

فالواجب أن نستجیب لها، رعایة لحقها في إثبات براءتها، وحق ولدها في إثبات نسبه، وعملا على 

هـ.أ.الة الشك عنهإراحة ضمیر زوجها، وإز   

 .واالله أعلم
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  )2(رقم الملحق 

الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

المحكمة العلیا                            باسم الشعب الجزائري

  قرار                       غرفة الأحوال الشخصیة

العلیا غرفة الأحوال الشخصیةأصدرت المحكمة :رقم الملف

1960دیسمبر 11في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها الكائن بشارع :                رقم الفهرس

ن من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمئةالثالثة والعشرو الأبیار الجزائر بتاریخ 

وثلاثة وتسعین

:وبعد المدوالة القانونیة القرار الأتي نصه:قرار بتاریخ

23/11/1993

المدعیة في الطعن بالنقض):1:بینقضیة

ببلدیة:الساكنة

لمعتمد لدى المحكمة العلیاا)      ة(الوكیل عنه الأستاذ 

:الكائن مقره ب

من جهةضد

:وبین

بالنقضالمدعى علیه بالطعن):1

:الساكن

المعتمد لدى المحكمة العلیا      )ة(والوكیل عنه الأستاذ 

:الكائن مقره ب

بحضور النیابة العامة         المدعي علیه بالنقض):2
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المحكمة العلیا

.، الأبیار، بن عكنون، الجزائر1960دیسمبر 11المنعقدة بمقرها شارع في جلستها العلنیة 

:بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصه

.قانون الإجراءات المدنیةوما یلیها من257، 244، 239، 233، 231بناء على المواد 

المودعة بكتابة الضبط بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقض 

المستشار .............إلى السیدالاستماعمن قبل المطعون ضده، بعد ،11/11/1991بتاریخ 

.في تقدیم طلباته المكتوبةالمحامي العام..........المقرر في تلاوة تقریر المكتوب، وإلى السید 

وعلیه فإنّ المحكمة العلیا

ت بالنقض، بموجب عریضة أودعتها لدى رئاسة أمانة الضبط قد طعن...........حیث أنّ المسماة-

لدى المحكمة المعتمد ..............بواسطة محامیها الأستاذ11/11/1991ا یتاریخ بالمحكمة العلی

القاضي بتأیید 07/04/1991المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس  قضاء الجزائر بتاریخ 

16القاضي بصحة الزواج العرفي الواقع یوم 25/12/1989محكمة بئر مراد رایس المؤرخ في 

والأمر بتسجیله بالحالة المدنیة وكذلك بالطلاق وباقي الطلبات، وبرفض الطلب 1988نوفمبر 

المتعلق بالنّسب

.وقد استندت الطاعنة في طلبها على وجه وحید للنقض

رة بدعوى أنّ قضاة الموضوع قد من قانون الأس42،41المؤخوذ من خرق المادتین :الوجه الوحید

أخطأوا في تطبیق المادتین عندما قضوا بعدم الحاق نسب الولد إلى المطعون ضده مع أنّ أقل مدة 

.الحمل هي ستة أشهر

1988حیث أنّه بالفعل فإن قضاة الموضوع قد قضوا بصحة الزواج العرفي الواقع في شهر نوفمبر

ون الأسرة لعدم وجود أي نزاع بشأنه ولا بشأن الدحول الذي تم من قان09لتوافر أركانه طبقا للمادة 

بعد تاریخ الدخول والبناء بأكثر من 1989جوان 05وتاریخ ولادة الولد یوم 1988نوفمبر 16یوم 

.من قانون الأسرة تنص بأنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر42ستة أشهر وأنّ المادة 
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الصادرة عن 1988أكتوبر 29اكتشف شهادة مؤرخة في حیث أنّ دعوى المطعون ضده من أنّه قد 

من أنّ الطاعنة قد كانت حاملا منذ شهرین مع أنّ الشهادة لا تعتبر دلیلا قاطعا ............الدكتورة 

وهو ما 1989جوان 05في صحتها خصوصا وأنّ هذه الشهادة تذكر بأنّ وضع الحمل یكون یوم 

.عل الشك في صحة هذه الشهادةوقع فعلا وهي مصادفة غریبة مما یج

:من حیث الشكل

:حیث أن الطعن بالنقض قد وقعفي أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلیة، طبقا لأحكام المواد

.، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة257، 244، 239، 233، 231

:من حیث الموضوع

:عن الوجه الوحید

بصحة الزواج المذكور مع ذلك فقد رفضوا إلحاق نسب الولد حیث أنّ قضاة الموضوع قد قضوا 

ینسب «:من قانون الأسرة التي تنص على أنّه41بالمطعون ضده وهو ما یتناقض مع نص المادة 

إضافة إلى أنّ »الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة 

مل من یوم علمه به مع العلم أنّ آجال نفي الحمل ضیقة جدا كما المطعون ضده لم یبادر بنفي الح

ثمانیة أیام نص على ذلك فقهاء الشریعة الإسلامیة وقد إستقر الإجتهاد القضائي على أنّها لا تتجاوز

.وعلیه فالوجه مؤسس الأمر الذي یتعین معه نقض القرار المطعون فیه وإحالته إلى نفس المجلس

لهذه الأسباب

نقض القرار والمواریث قبول الطعن شكلا وموضوعاالمحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة قررت

واحالة القضیة والأطراف  07/04/1991المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 

على نفس المجلس بتشكیل آخر للفصل فیها من جدید طبقا للقانون وتحمیل المطعون ضده 

.یةالمصاریف القضائ

بذا صدر القانون ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ  الثلث والعشرین من شهر 

الأحوال الشخصیة نوفمبر سنة ثلاثة وتسعین تسعمائة وألف میلادیة من قبل المحكمة العلیا غرفة

:المتركبة من السادة
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الرئیس

  )ة(المقرر) ة(المستشار 

  )ة(المستشار 

المحامي العام                         )                             ة(وبحضور السید 

أمین الضبط)                                                     ة(وبمساعدة السید 
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  )3(رقم الملحق 

الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

باسم الشعب الجزائريالمحكمة العلیا                            

  قرار                       غرفة الأحوال الشخصیة

في جلستها العلنیةأصدرت المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة:رقم الملف

الأبیار الجزائر1960دیسمبر 11المنعقدة بمقرها الكائن بشارع :                رقم الفهرس

التاسع عشر من شهر مارس ألف وتسمائة وثمان وتسعینبتاریخ 

والة القانونیة القرار الأتي نصهوبعد المد:قرار بتاریخ

19/05/1998

المدعیة في الطعن بالنقض):1:قضیة بین

ببلدیة:اكنةالس

المعتمد لدى المحكمة العلیا)      ة(الوكیل عنه الأستاذ 

:الكائن مقره ب

من جهةضد

:وبین

المدعى علیه بالطعن بالنقض):1

:الساكن

المعتمد لدى المحكمة العلیا)      ة(والوكیل عنه الأستاذ 

:الكائن مقره ب

بحضور النیابة العامة         المدعي علیه بالنقض):2
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المحكمة العلیا

.الأبیار الجزائر العاصمة1960دیسمبر 11في جلستها العلنیة المنعقدة  بمقرها الكائن بشارع 

:وبعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الأتي نصه

ومایلیها من المواد من قانون الإجراءات المدنیة257، 244، 239، 233، 231:بناءا على المواد

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عریضة الطعن بالنقض المودعة لدى كاتبة ضبط 

........بعد الإستماع إلى السید ، من محامي المطعون ضده؛19/11/1997لمحكمة العلیا بتاریخ ا

لمحامي العام في تقدیم طلباته ا..........لاوة تفریره المكتوب وإلى السیدالمقرر في تالمستشار

.المكتوبة الرامیة إلى نقض القرار المطعون فیه

وعلیه فإنّ المحكمة العلیا

قد طعنت بالنقض، بموجب عریضة أودعتها لدى رئاسة أمانة الضبط ...........حیث أنّ المسماة

المعتمد لدى المحكمة ............بواسطة محامیها الأستاذ19/11/1997بالمحكمة العلیا بتاریخ 

القاضي بإلغاء حكم 16/05/1990المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة بتاریخ 

         .........و.............القاضي باخراج  كل من30/09/1989محكمة ورقلة الصادر بتاریخ 

والأمر بتسجیل ذلك ..........إلى أبیها............ة والمصلحة واثبات نسبصفمن الخصام لانتفاء ال

.بالحالة المدنیة والقضاء من جدید برفض دعوى المدعیة المدعیة المستأنفة علیها لعدم التأسیس

وقد استندت الطاعنة في طلبها على وجهین-

:المأخوذ من قصور الأسباب:الوجه الأول

لمنتقد القاضي بالغاء الحكم المستأنف القاضي بإخراج المدخلین في الخصام لانعدام بدعوى أنّ القرار ا

الصفة والمصلحة واثبات نسب الطاعنة قضى من جدید برفع دعواها، مع أنّها أثبتت ذلك بشهادة 

الشهود، كما اعتبر القرار المنتقد أنّ للمطعون ضدهما الصفة والمصلحة، على اعتبار أنّهما من أقارب 

.دون توضیح لدرجة قرابتهما منهالمدعو
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:المأخزذ من مخالفة القانون والشریعة:الوجه الثاني

لقاعدة الولد للفراش، عكس ما ..........بدعوى أنّ القرار المنتقد قد إعتبر الطاعنة هي بنت للمدعو

وهي  1993سنة ............الذي طلق أمها المدعوة...........أثبتته الشهود من أنّها بنت للمدعو

وبعد أربعة أشهر من هذا ..........حامل بالطاعنة ثم أعادت أمها الزواج رغم حملها المذكور ب

من قانون الأسرة تقضي بأنّه ینسب الولد لأبیه 43الزواج، وضعت حملها بالطاعنة، رغم أنّ المادة 

  .الوفاةإذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاریخ الإنفصال أو 

:من حیث الشكل

حیث أنّ الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلیة، طبقا لأحكام 

.، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة257، 244، 239، 233، 231:المواد

:من حیث الموضوع

:عن الوجهین معا

بالخصام لا معنى له في نفي اثبات نسب حیث أنّ القول بقبول أو عدم قبول تدخل المطعون ضدهما

الطاعنة، لأنّ النّسب یخضع لقواعد الإثبات الشرعیة بقطع النظر عمن یعارض ذلك كما أنّه ینبغي 

، لأنّ الوقائع موضوع النّزاع تعود إلى سنة 1984عدم الإستدلال بمواد قانون الأسرة الصادر سنة 

.د الشرعیة في اثبات النسب، رغم أنّ قانون الأسرة قد كرس القواع1933

.........قد تزوجت ب..........حیث أنّ الطاعنة قد أثبتت بعدة شهود أمام قضاة الموضوع بأنّ أمها

........وهي حامل بالطاعنة ومع ذلك فقد تزوجت ب1933وقد طلقت منه سنة 1928سنة 

جلت الطاعنة بإسم الزوج ها المذكور وقد سرغم حملها وبعد أربعة أشهر من هذا الزواج ، وضعت حمل

.1977الثاني ولم تعلمها أمها بذلك إلاّ في سنة

لقاعدة الولد للفراش، مع أنّ هذا .........حیث أنّ القرار المنتقد قد اعتبر الطاعنة بنتا للزوج الثاني

وما دام الزواج الثاني الزواج باطل شرعا لأنّه وقع على امرأة لازلت في العدة، لأنّ عدتها وضع حملها 

باطلا لایعتبر فراشا، زیادة على أنّ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر ولا یمكن الحاقه بالزواج الثاني بأي 

وعلیه فالوجهین مؤسسین الأمر ...........حال، مما یعني أنّ الطاعنة هي من الفراش الأول لوالدها

.الذي یتعین معه نقض القرار المطعون فیه
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ضي بأنّه إذا كان حكم المحكمة العلیا بما فصل من قانون الإجراءات المدنیة تق269المادة حیث أنّ 

.فیه من نقاط قانونیة لم یترك من النزاع ما یتطلب الحكم فیه، فإنّ النقض یكون بدون إحالة

لهذه الأسباب

عا نقض القرار غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث قبول الطعن شكلا وموضو :قررت المحكمة العلیا

وبدون إحالة وعلى المطعون ضده 16/05/1990المطعون فیه عن مجلس قضاء ورقلة بتاریخ 

.المصاریف القضائیة

بذا صدر القرار ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ ستة ثمان وتسعین وألف میلادیة 

:ث المتركبة من السادةمن قبل المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة والمواری

الرئیس

  )ة(المقرر) ة(المستشار 

  )ة(المستشار 

المحامي العام)                                                      ة(وبحضور السید 

أمین الضبط)                                                     ة(وبمساعدة السید 



68

  )4(رقم الملحق 

الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیةالجمهوریة 

باسم الشعب الجزائريالمجلس الأعلى

  قرار                       غرفة الأحوال الشخصیة

العلنیةفي جلستهغرفة الأحوال الشخصیة أصدر المجلس الأعلى :قم الملفر 

قدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر المنع:                رقم الفهرس
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.قدة  بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائرالعلنیة المنعفي جلسته

:لأتي نصهالقرار ا وبعد المداولة القانونیة أصدر

ومایلیها من المواد من قانون الإجراءات المدنیة257، 244، 239، 233، 231:بناءا على المواد

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عریضة الطعن بالنقض المودعة لدى كاتبة ضبط 

لى السید           لإستماع إ، من قبل محامي المطعون ضده؛ بعدا10/07/1989المحكمة العلیا بتاریخ

المحامي العام في ..........ریره المكتوب وإلى السیدقتفي تلاوة .........الرئیس المقرر إلى السید

.تقدیم طلباته المكتوبة الرامیة إلى نقض القرار المطعون فیه

الصادر طعنا یرمي إلى نقض القرار .........قامت بواسطة محامیها السید..........اةحیث أنّ المسمى

بعد نقض القرار الصادر عن ...........عن مجلس قضاء الجزائر بینها وبین1982أفریل 16:یوم

141بالحاق البنت بأبیها بسبب عدم احترام المادة 1980دیسمبر 18:مجلس قضاء سطیف بتاریخ

لبنت في من قانون الإجراءات المدنیة واحالة القضیة أمام مجلس قضاء الجزائر الذي قرر قبل ا

.الموضوع بتوجیه یمین اللّعان لكل واحد من الطرفین

:حیث أنّ الطعن یستند إلى ثلاثة أوجه

من قانون الإجراءات المدنیة وإغفال الجواب وانعدام 268مؤخوذ من مخالفة المادة :الوجه الأول

لموضوع الذي قطع الأساس القانوني وذلك أنّ النزاع بعد النقض لم یبق منحصرا إلا في الشكل دون ا

فیه مجلس قضاء سطیف نهائیا وأنّ القرار المطعون فیه أغفل الرد على هذا الوجه الشيء الذي 

.یستوجب النقض

مأخوذ من عدم التعلیل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنّ المجلس أسس قراره بتوجیه :الوجه الثاني

أنّ الزوجة تمسكت في سائر مراحل القضیة الیمین باعتبار أنّ الطرفین متناقضین في أقوالهما مع

بعدم قبول دعوى اللّعان لأنّ زوجها رفع دعواه بعد مضي الأجال وأنّ قضاة الموضوع لم یلتفتو إلى 

.هذا الوجه وأغفلوا الرد علیه

مأخوذ من مخالفة أحكام اللّعان وصیغة یمین اللّعان وانعدام الأساس القانوني لأنّ :الوجه الثالث

:غة التي وردت في القرار جاءت مخالفة للصیغة القانونیة إذ اكتفى بالقولالصی
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ارتكبت جریمة الزنا ولم یشر القرار إلى وجوب شروع الإمام في موعضة ............أحلف أنّ 

.المتلاعنین قبل اللّعان تخویفا لهما  من الوقوع في المعصیة

:من حیث الشكل

:أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلیة، طبقا لأحكام الموادحیث أنّ الطعن بالنقض قد وقع في

.وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة257، 244، 239، 233، 231

:من حیث الموضوع

الموجب وحده للنقض والذي یعیب على القرار عدم التعلیل وانعدام الساس القانوني :حول الوجه الثاني

بتوجیه الیمین باعتبار أنّ الطرفین متناقضین في أقوالهما مع أنّ الزوجة ذلك أنّ المجلس أسس قراره 

تمسكت في سائر مراحل القضیة بعدم قبول دعوى اللّعان بأنّ زوجها رفع دعواه بعد مضي الأجل وأن 

قضاة الموضوع لم یلتفتوا إلى هذا الوجه وأغفلوا الرد علیه

.حیث أنّ هذا النعي صحیح

ستفادة في الشریعة أن من جملة الشروط نفي الحمل أو الولد عند المالكیة هو حیث من المبادئ الم

التعجیل باللّعان بعد علم الزوج بالحمل أو الولد فإذا أخر لعانها ولو یوما واحدا بعد علمه بالحمل أو 

.الوضع أو رؤیة الزنا امتنع لعانه لها

ملف الطعن یتبین أنّ الزوج المطعون حیث أنّه یستخلص من وقائع الدعوى وبالإطلاع على وثائق

یوم الثالث مارس من نفس السنة ولم یرفع دعواه 1979فیفري 25:ضده، علم بوضع الوقائع في

.لنفي الحمل باللّعان إلا بعد مضي اثنا عشر یوما  بعد علمه بالوضع

عوى اللّعان حیث أنّ الطاعنة تمسكت أمام قضاة الموضوع وفي سائر مراحل القضیة بعدم قبول د

.المرفوعة بعد مضي الأجل الشرعي

حیث أنّ قضاة المجلس  لما أمروا بأداء یمین اللّعان على أساس تناقض أقوال الطرفین قد أغفلوا الرد 

على الدفع المثار ولم یطبقوا أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالّعان عارضین قرارهم للنقض بدون حاجة 

.لمناقشة باقي الأوجه
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هذه الأسبابل

قرر المجلس الأعلى

16قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فیه الصادر من مجلس قضاء الجزائر في 

وإعادة القضیة والأطراف إلى الحالة التي كان علیها قبل صدوره واحالة القضیة إلى 1982أفریل 

.على المطعون ضده بالمصاریفمجلس قضاء البلیدة للفصل فیها من جدید طبقا للقانون وحكم 

وأمر بتبلیغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائیة التي أصدرت القرار المطعون فیه بسعي من السید 

.النائب العام لیكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط

بذا صدر القرار ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ الخامس والعشرین من شهر 

فیفري سنة خمس وثمانین وتسعمائة وألف میلادیة من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصیة 

:المتركبة من السادة

الرئیس

المستشار المقرر

المستشار

وبحضور السید                النائب العام المساعد وبمساعدة السید            كاتب الضبط
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  )5(رقم الملحق

منهاالاستفادةالقرار السابع للمجمع الفقهي البصمة الوراثیة ومجالات 

:نبي بعده، أما بعدالحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا

فإنّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 

وبعد النظر إلى التعریف الذي سبق 10/01/2002-5ه الذي یوافقه من 21-26/10/1422

نسبة إلى (البصمة الوراثیة هي اللبنیة الجینیة :"للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة ونصه

وأفادت البحوث والدراسات العلمیة أنّها .بعینهإنسانالتي تدل على هویة كل )جینات، أي المورثات ال

من الناحیة العلمیة وسیلة تمتاز بالدقة، لتسهیل مهمة الطب الشرعي ویمكن أخذها من أیة خلیة 

".من الدم، أو اللّعاب، أو المني، أو البول، أو غیره)بشریة(

على ما اشتمل علیه تقریر اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشر وبعد الإطلاع 

بإعداده من خلال إجراء دراسة مبدائیة مستفیضة للبصمة الوراثیة والإطلاع على البحوث التي قدمت 

في الموضوع من الفقهاء، والأطباء، والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، یتبین من 

كله أنّ نتائج البصمة الوراثیة تكاد قطعیة في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدین، أو نفیهم عنهما،  ذلك

التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها فهي )من الدم أو المني أو اللّعاب (وفي إسناد العینة 

، )بین الأصل والفرع التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني (أقوى بكثیر من القیافة العادیة 

وأنّ الخطأ في البصمة الوراثیة لیس وارد من حیث هي، إنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل 

:التلوث ونحو ذلك، وبناء على ما سبق قرر ما یأتي

  :أولا

لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثیة في التحقیق الجنائي اعتبارها وسیلة إثبات في الجرائم 

، وذلك یحقق العدالة والأمن )ادرؤوا الحدود بالشبهات (لتي لیس فیها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر ا

.للمجتمع، ویؤدي إلى نیل المجرم عقابه وتبرئة المتهم وهذا مقصد مهم من مقاصد الشریعة

:ثانیا

لسریة، ولذلك إنّ استعمال البصمة الوراثیة في مجال النسب لابد أن یحاط بمنتهى الحذر والحیطة وا

.لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعیة على البصمة الوراثیة
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:ثالثا

.لا یجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب، ولا یجوز تقدیمها على اللّعان

:رابعا

الجهات لا یجوز استخدام البصمة الوراثیة بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ویجب على 

.المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأنّ في ذلك المنع حمایة لأعراض الناس وصونا لأنسابهم

:خامسا

:یجوز الاعتماد على البصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب في الحالات التالیة

حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان - أ

بب الاشتراك في وطء لتنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساویها أم كان بسا

.الشبهة ونحوه

حالات الإشتباه في الموالید في المستشفیات ومراكز رعایة الأطفال ونحوها، وكذا الإشتباه في - ب

أطفال الأنابیب

الحروب وتعذر معرفة حالات ضیاع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو - ج

أهلهم، أو وجود جثث لم یمكن التعرف على هویتها، أو بقصد التحقق من هویات أسرى الحروب 

.والمفقودین

:سادسا

لا یجوز بیع الجینوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، 

.لما یترتب على بیعها أو هبتها من مفاسد

:سابعا

:صي المجمع بما یأتيیو 
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أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثیة إلا بطلب من القضاء، وأن یكون في - أ

مختبرات للجهات المختصة وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، 

.لما یترتب على ذلك من المخاطر الكبرى

ل دولة، یشترك فها المتخصصون الشرعیون، تكوین لجنة خاصة بالبصمة الوراثیة في ك- ب

.والأطباء، والإداریون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثیة، واعتماد نتائجها

أن توضع آلیة دقیقة لمنع الاحتیال والغش، ومنع التلوث وكل ما یتعلق بالجهد البشري في  - ج

مطابقة للواقع، وأن یتم التأكد من دقة حقل مختبرات البصمة الوراثیة، حتى تكون النتائج 

بالقدر الذي یراه المختصون )الجینات المستعملة للفحص (المختبرات، وأن یكون عدد المورثات 

.ضروریا دفعا للشك

.والله ولي التوفیق، وصلى االله على نبینا محمد
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قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم:أوّلا

بالكت:ثانیا  

الدین محمد بن مكرم ابن منصور الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد الثالث أبي الفضل جمال-1

.عشر، دار صادر، بیروت، دون سنة النشر

یص مذهب المالكیة، في تلخد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي، القوانین الفقهیةمحمّ أبي القاسم-2

.الكویت، دون سنة النشر

أبو الولید بن أحمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتهد وبدایة المقتصد، دار إبن حزم للنشر، بدون بلد -3

.1999النشر، 

، بیت الأفكار الدولیة،لأردن، الإمام أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي القریشي المطلبي، الأم-4

.دون سنة النشر

مام أبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود، البحر الرائق، الطبعة الأولى؛ الجزء الرابع، دار الإ-5

.1997الكتب العلمیة، لبنان،

.الإمام أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة النشر-6

.1991تب الإسلامي، دمشق، الإمام النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، الجزء السادس، المك-7

الإمام الشیخ محمد بن علي الشوكاني، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الطبعة الأولى؛ -8

.2004دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بدون بلد النشر، 

،الجزء ام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالإم-9

.2003، لبنان، الخامس، دار الكتب العلمیة

القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي، القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة، -10

.الكویت، دون سنة النشر

إقروفة زوبیدة، الإكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النسب دارسة فقهیة وقانونیة، دار -11

.2012الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، 
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أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب، دار الجامعة الجدیدة -12

.1998للنشر، الإسكندریة، 

أحمد محمد بن علي القیومي، أبوعباس، المصباح المنیر في قریب شرح الكبیر، الجزء الأول، -13

.المكتبة العلمیة، لبنان، دون سنة النشر

أحمد بخیت الغزالي، عبد الحلیم محمد منصورعلي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، الطبعة -14

.2008الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

فقه الطلاق والفسخ والتفریق :، إسماعیل أمین نواهضة، الأحوال الشخصیةأحمد محمد المومنى-15

.2009والخلع، دار المیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، 

الشیخ مرعي بن یوسف الحنبلي، دلیل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، -16

.1969منشورات الإسلامي، دون بلد النشر، 

بادیس ذیابي حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة -17

.2010الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجراءات (بوبشیر محند آمقران، الإجراءات المدنیة -18

.الجامعیة، دون بلد وسنة النشر، دیوان المطبوعات)الإستثنائیة

بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، الطبعة الأولى؛ الجزء الأول، دار -19

.2012الثقافة والتوزیع، الأردن، 

دراسة مقارنة بین (حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات الجنائي-20

.2008، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، )الإسلامي والقانون الوضعيالفقه 

.2010حسام الأحمد، البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي والنسب، منشورات الحلبي، لبنان، -21

خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة دراسة فقهیة مقارنة، دار -22

.2004الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الجامعة 
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سراج الدین أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، البدر المنیر في تخریج -23

.الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر، الجزء الثامن، دار الهجرة والتوزیع، دون بلد وسنة النشر

الرحمان في تفسیر الكلام المنان، الطبعة الأولى، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تفسیر الكریم -24

.2009دار الإمام مالك للكتاب، الجزائر، 

ار هومة للطباعة ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة؛ دعبد العزیز سعد-25

  .ن.س.والتوزیع، د
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النصوص القانونیة:خامسا

الذي یتضمن 1966یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم .1

ج ر، عدد 2001یونیو 26المؤرخ في 09-01قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم

34.

المتضمن 1984یونیو سنة 9الموافق ل1404رمضان عام 9المؤرخ في 11-84القانون رقم .2

.15،ج ر عدد2005فیفري 27المؤرخ في 02-05لمعدل والمتمم بالأمر رقم قانون الأسرة ا

، یتضمن قانون 2008فبرایر سنة 25الموافق ل1429صفر 18، المؤرخ في 09-08القانون رقم .3

.21الإجراءات المدنیة والإداریة،ج ر،عدد 

یتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر .4

.2007ماي سنة 13المؤرخ في 05-07القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 

یتضمن مدونة الأحوال الشخصیة الموریتاني، ج ر، 2001یولیو 19بتاریخ 052-2001قانون رقم .5

.1004، العدد 2001

07/09/1953الصادر في59قانون الأحوال الشخصیة السوري الصادر بالمرسوم التشریعي رقم .6

 .2000لعام  19المعدل بالقانون رقم 
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قصة وردت على الموقع"قصة سیدنا یوسف علیه السلام"الشیخ بلال .1

http://www.shaykhbilal.info/index.php.(12/10/2009)

، مقال وارد علي الموقع"البصمة الوراثیة"عبد الرشید محمد أمین بن قاسم.2

http://islamtoday.net/bohooth/artshouw-86-3866.htm.(16/06/2004).

، مقال وارد على "رأة لا الرجلاثبات النسب بالبصمة الوراثیة حق للم"یوسف القرضاوي، .3

الموقع

http://www.qardawi.net/fatawaahkam/30/1323.htm.(14/03/2006).
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